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ملخص البحث

ُـر غيــر المشــروع والجــزاءات المفروضــة عليهــا فــي ضــوء القانونيــن الإماراتــي  تناولــت الدراســة موضــوع جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
ُـر غيــر المشــروع وتميزهــا  والأردنــي » دراســة تحليليــة مقارنــة » وتمثلــت إشــكالية الدراســة فــي بيــان ماهيــة جرائــم الجََّتَّمْْه�
عــن عــن غيرهــا مــن الجرائــم المشــابهة، وكيــف عالجــت التشــريعات الإماراتيــة والأردنيــة تلــك الجريمــة؟ وهــل جــاءت 
الجــزاءات المفروضــة عليهــا مناســبة؟ ولمعالجــة هــذه الإشــكالية قســمت الدراســة إلــى أربعــة مطالــب رئيســية الأول، مفهــوم 
ُـر عــن غيرهــا مــن الجََرََائ�ِـم المُُشــابهة، فــي  ُـر. والثالــث، تمييــز جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� ُـر. والثانــي أنــواع جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
ُـر.  ولقــد اتبــع الباحثــان المنهــج التحليلــي المقــارن،  حيــن جــاء المطلــب الرابــع ليتنــاول الجــزاءات المقــررة لجََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
ــى أن  ــة إل ــت الدراس ــي. وتوصّّل ــي والأردن ــن الإمارات ــن القانوني ــة بي ــة ذات العلاق ــوص القانوني ــل النص ــى تحلي ــم عل القائ
ــى عــدم الأمــن والاســتقرار، ولذلــك حــاول  ِـم المضــرة بالمصلحــة العامــة وتــؤدي إل ــر المشــروع مــن الجََرََائ� ُـر غي الجََّتَّمْْه�

المـشـرعان الإماراـتـي والأردـنـي تجرـيـم مرتـكـب تـلـك الجريـمـة.

الكلمات الدالة:- قانون الجرائم والعقوبات؛ قانون العقوبات؛ الجََّتَّمْْهُُر غير المشروع؛ الجزاء الجنائي. 
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Abstract:- 

The study addressed the topic of illegal assembly crimes and the penalties imposed on them 
in light of the Emirati and Jordanian laws, a “comparative analytical study.” The problem of 
the study was to explain the nature of illegal assembly crimes and distinguish them from other 
similar crimes, and how the Emirati and Jordanian legislation dealt with that crime. Were the 
sanctions imposed on her appropriate? To address this problem, the study was divided into four 
main demands. The first is the concept of crowding crimes. The second is the types of crowd 
crimes. The third is to distinguish crowding crimes from other similar crimes, while the fourth 
requirement is the penalties prescribed for crowding crimes. The study concluded that illegal 
gathering is a crime that is harmful to the public interest and leads to a lack of security and sta-
bility. Therefore, Emirati and Jordanian legislators tried to criminalize this crime.
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مقدمة

ــه  ــت علي ــا نَصَََّ ــي ضــوء م ــه المشــروع ف ــة بحق ــي المُُطالب ــن أن للإنســان الحــق ف ــرِِيعات والقواني ــت معظــم التَّشَْْ كََفل
ــن حــقٍٍ  ــول م ــا، تَحَ ــام له ــى النظــام الع ــة أو عل ــى الدول ــداء عل ــى الِاِعت ــذا الحــق إل ــول ه ــا إذا تَحَ ــن م ــن، ولك القواني
ُـر وأعمــال التَّخَْْرِِيــب مــن أجــل الضغــط علــى ال�سّـلطات وتَعَْْطِِيــل  َـة يُعُاقــب عليهــا القانــون، فالجََّتَّمْْه� مشــروع إلــى جََرِِيم�
ــط  ــي ضب ــا ف ــة وهََيبته ــع ســيادة الدَّوَل ــق م ــح شــيئًاً مشــروعًًا يَتَف ــة لا يُمُكــن أن تُصُب ــة للدول ــح العام ــرُُق والمصال الُطُّ
رُُُق العامــة لا تَخَــص مجموعــة دون أخــرى أو حــي أو قبيلــة أو قريــة، إنمــا هــو مِِلــك للعامــة  نظامهــا العــام؛ لأن الط�

يـه إلا بمُُوـجـب القاـنـون يـع ولا يُمُـكـن الِاِعـتـراض علـ يـة التَّنَـقـل ـحـق دـسـتوري مضـمـون للجمـ فحرـ

ولــم تَخَتلــف القوانيــن فــي تَجَْْرِِيــم هــذه الظََّاهــرة فــي حالــة مُُمارســة الحــق الُدُّســتوري فــي الِاِجتمــاع بصــورة ســلبيَّةَ 
ع الإماراتــي علــى تَجَْْرِِيــم  �رَِِّ مــن شــأنها إلحــاق الأضــرار بــالأرواح والمُُمتلــكات مــن قانــون لآخــر؛ حيــث ن�صَََّ المُُش�
ُـر، وذلــك مــن خلال المــادة )210 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات()))،  مفــصالًا الِاِحتمــالات كافــة، التــي يُتَُصَــور  الجََّتَّمْْه�
غََبَ، كمــا حظــر كل مــن حــرّّض علــى ارتكابهــا، فاعتبــر اســتقلالية هــذا الفعــل  عــات الش� أن تَتَحقــق مــن خلالهــا تَجَُمُّ
كجريمــة لإحــدى صــور »المُُســاهمة الجِِنَاَئِيِــة« مــن خلال المــادة ) 212 مــن ذات القانــون (، كمــا حََظــر المََســيرات إذا 
رِِْيع الأردنــي«  اِسِــتهدفت أو أدت إلــى إحــداث الش�غََبَ مــن خلال المــادة) 214 مــن ذات القانــون (. وعلــى صعيــد »التَّش�
ُـر غيــر المشــروع بمُُوجــب المــواد مــن )164 إلــى  168 مــن قانــون العقوبــات))))،  ع فــي الأردن الجََّتَّمْْه� �رَِِّ نَظَــم المُُش�
ُـر لــم  ُـر غيــر المشــروع والش�غََبَ، وعلــى هــذا يُمُكــن القــول: إن القوانيــن الجََزََائِِي�ّـة التــي واجهــت الجََّتَّمْْه� فحظــر الجََّتَّمْْه�
ع الجََزََائ�يِّّ مــن خلالهــا إلــى تَحَْْقِِيــق  �رَِِّ تَهَــدف لتَقَييــد الحــق الُدُّســتوري فــي مُُمارســة هــذه الظََّواهــر؛ وإنمــا ه�َـدف المُُش�
ــأنها إشــاعة الفوضــى  ــن ش ــر مشــروعة م ــذا الحــق بصــورة غي ــى اِِســتغلال ه ــب عل ــد يَتَرت ــا ق ــع مم ــة للمجتم حماي
ــي الأرواح  ــا خســائر ف ــب عليه ــد يَتَرت َـة ق ــال إجرامي� ــكاب أعم ْـف، واِِرت ــى مُُمارســة العُن� ــور إل ــع، والتَّطَ ــي المجتم ف
ــغَبَ.  ــال الشََّ ــة،  وأعم ُـر بصــوره كاف ــم الجََّتَّمْْه� ــي تَجَْْرِِي يِّّ ف ع الجََزََائ� ــ�رِِّ ــذي يُفُســر اِتِجــاه المُُشََ ــر ال ــكات، الأم والمُُمتل
ــى إتلاف  ــة إل ــات، بالإضاف ــات والإصاب ــوع الوفي ــا وق ــج عنه ــي يَنَت ــرة الت ــم الخط ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــار ه ولاعتب
ِـم ضمــن إطــار خطــة تشــريعية.  َـة مــن الجََرََائ� الأمــوال العامــة والخاصــة؛ لذلــك اِسِــتلزم الأمــر مُُواجهــة هــذه النَّوَعي�
ومــن هنــا؛ تكمــن مشــكلة البحــث المتمثلــة فــي بيــان مــدى معالجــة القانونييــن الإماراتــي والأردنــي لهــذا النــوع مــن 
الجرائــم، وهــل جــاءت هــذه المعالجــة كافيــة أم بحاجــة الــى بعــض الإضافــات؟ ســيما وأن هــذا النــوع مــن الجرائــم ذو 

أـثـر ـعـام ولـيـس ـخـاص

 وتأتــي أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضوعهــا؛ حيــث تتنــاول الجرائــم التــي تهــدف إلــى تَخَْْرِِيــب المجتمــع وتَعَْْطِِيــل 
ــك المُُمارســات جََرمهــا  ــداء رأى مــا، وكل تَلَ ــة بحــقٍٍ مــا، أو إب ــى مُُؤسســاته بدعــوى المُُطالب ــداء عل مصالحــه والِاِعت
رِِْيعيَّةَ فــي ضــوء القانــون الإماراتــي  القانــون. كمــا تَكَمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا أتــت فــي ســياق مُُحاولــة لمُُعالجــة تَش�
والأردنــي وبيــان مــدى تَأَثــر أحدهمــا بالآخــر. ولقــد اعتمــد الباحثــان فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي القائــم 
ــة  ــوص القانوني ــة النص ــى مقارن ــم عل ــة القائ ــج المقارن ــك منه ــة. وكذل ــة ذات العلاق ــوص القانوني ــل النص ــى تحلي عل
ُـر غيــر المشــروع فــي كل مــن القانونيــن الإماراتــي والأردنــي، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى  المتعلقــة بجرائــم الجََّتَّمْْه�

أفـضـل النتاـئـج والتوصـيـات، حـيـث أن المنـهـج المـقـارن ـلـه فاـئـدة وأهمـيـة كبيرتـيـن ـمـن أـجـل تطوـيـر القوانـيـن. 

ُـر. والثالــث،  ُـر. والثانــي أنــواع جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� ولقــد قســمت الدراســة إلــى أربعــة مطالــب: - الأول، مفهــوم جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
ُـر عــن غيرهــا مــن الجََرََائ�ِـم المُُشــابهة، فــي حيــن جــاء المطلــب الرابــع الجــزاءات المقــررة لجََرََائ�ِـم  تمييــز جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�

لجََّتَّمْْهُُر. ا

1	  المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.

2	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.
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المطلب الأول: - مفهوم جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر

يَتَمتــع الأشــخاص بحريــات وحقــوق كََفلتهــا كلٌٌ مــن »الدســاتير والمواثيــق الدولي�َـة«، وذلــك مــن خلال مــا 
يَتَمك�َـن بــه الفــرد مــن إبــراز رأيــه، وبيــان أوجــه اِِعتراضــه علــى كل مــا لا يَتَوافــق مــع أفــكاره بصــورة حضاري�َـة 
مــن شــأنها طََــرح هــذه الأفــكار وتَفَنيــد مــا يَتَعــارض معهــا، دون أن يَنَتــج عــن هــذا التَّعَــارض والتَّعَبيــر عنــه أي 
أضــرار قــد تَلَحــق بالمصالــح العامــة أو الخاصــة، وذلــك فــي إطــار الدولــة وقوانينهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا؛ الأمــر 
الــذي يَسَــود »الُنُّظــم الديمقراطي�َـة« بصفــة عامــة، حتــى وإن كانــت هــذه الديمقراطي�َـة هــي نظــام مُُعلــن وغيــر مُُطب�َـق 

بمفهوـمـه المـعـروف

ــا مــن  ــط به ــد يَرَتب ــا ق ــر، وم ــرأي والتَّعَبي ــة ال ــى حري ــن عل ــى الرََّغــم مــن حــرص الدســاتير والقواني وعل
ُـر، إلا أن ظاهــرة  ــدو مــن هــذا مــن وجــوب إباحــة الجََّتَّمْْه� حقــوق كحقــوق النشــر والتَّظَاهــر وغيرهــا، ومــا قــد يَبَ
ُـر فــي مفهومهــا القانونــي تُعُــد صــورة مــن صــور »الإســاءة لاســتعمال حــق التَّظَاهــر الســلمي والتَّعَبيــر عــن  الجََّتَّمْْه�
الــرأي«، لمــا يُمُ�ثِِّلــه هــذا التَّصَــرف مــن أضــرار بمصالــح الدولــة ومُُؤسََّســاتها مــن ناحي�َـة، واِِعتــداء علــى مصالــح 
الأشــخاص مــن ناحيــة أخــرى، وخــروج علــى إطــار الحريــات التــي يَمَنحهــا القانــون للأفــراد، الأمــر الــذي دَفَــع 

ع لتَجَْْرِِيــم هــذه الظاهــرة))). �رَِِّ المُُش�

ُـر كظاهــرة إجرامي�َـة بالعُن�ْـف والفوضــى والتَّخَْْرِِيــب أكثــر مــن كونهــا أداة تعبيريــة؛  وتَرَتبــط ظاهــرة الجََّتَّمْْه�
ــد حــد  ــن، والتَّوَقــف عن ــوق الآخري ــرام حق ِـلميَّةَ، واِحِت ــي كل الأحــوال بالمُُمارســات السِسِّ ــرن ف إذ إن هــذه الأداة تَقَت
ُـر تَعَدي�ًـا عليهــا، وبالتالــي؛ لا يُتَُصَــور  حريــة الآخــر، وهــي الحــدود التــي يجــب أالَّا يَتَــم تَجَاوزهــا، التــي يُعُــد الجََّتَّمْْه�
رِِْيعات التــي وُُضعــت فــي الأســاس مــن أجــل حمايــة مصالــح الأفــراد والدولــة، الأمــر الــذي يَسَــتدعي  أن تَبَيحــه التَّش�

تَعَْْرِِـيـف ـهـذه الظاـهـرة ـمـن جوانبـهـا المختلـفـة

: المفهوم اللُّغُوي والِاِصطلاحي للتَجَََمْْهُُر: أوالًا

ُـر  ــاول، وتَجَََمْْه� ــوا واِحِتشــدوا«، التَّطَ ُـر الأشــخاص أي »اِِجتمع ُـع والحََشــد«، وتَجَََمْْه� ــي »التَّجَم� ــةًً يَعَن ُـر لغ الجََّتَّمْْه�
ــا  ــى فلان أي »قَسَ ُـر فلان عل ــى الشــخص أي »تَطَــاول عليــه«، والجمهــور مــن الأشــخاص معظمهــم، وتَجَََمْْه� عل

ــال جماهيــر علــى الحََشــد مــن النــاس وأجماعــه الواضحــة منهــم))). عليــه وظلمــه«، ويُقُ

ــي  ــع ف ــي تَتَجم ــخاص الت ــة الأش ــي »مجموع ــور«، وتَعَن ــن »اِِصــطلاح جمه ــتق م ُـر يَشَ ــا فالجََّتَّمْْه� ــا اِصِطلاحًً أم
مــكان بعينــه، والذيــن يَجَمعهــم أحــد أو بعــض الأهــداف، وقــد يَكَــون الدَّاَفــع مــن تَجَمعهــم أهــداف مختلفــة«، فمنــاط 
ُـع التــي نتيجــة  ُـر فــي الِاِصــطلاح هــو »حََشــد الأشــخاص فــي مــكان واحــد علــى غيــر العــادة«، فهــو تَجَم� الجََّتَّمْْه�
ــد يكــون  ــذي ق ــر عــن غــرض هــؤلاء الأشــخاص، وال ــن، وبغــض النَّظَ عي ــن الأشــخاص المتجُمُّ ــاق مُُســبق بي لِاِتف

نـون ًـا للقاـ مـشـروعًًا أو مخالفـ

ُـر فــي مفهومــه المجــرد لا يَشَــترط أن يَقَتــرن بعــدم المشــروعيَّةَ، وإنمــا يُتَُصَــور أن يكــون لهــدف مشــروع،   فالجََّتَّمْْه�
َـة، أو لِاِســتطلاع نتائــج اِِختبــارات مُُعينــة، أو حتــى لمُُمارســة بعــض  ُـؤازرة الفــرق الرياضي� ُـع الجمهــور لم� كتجم�
ًـا بالخــروج علــى القانــون،  ُـر فــي المفهــوم القانونــي، والــذي يَرَتبــط دائم� الش�َـعائر الديني�َـة، وذلــك علــى عكــس الجََّتَّمْْه�

3	 محمد عبد الجليل، جََرِِيمََة التَّجََّمْْهُُر وقطع الطريق العمومي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسيَّةَ، جامعة مديَّةَ، الجزائر 2015، 
ص 6.

4	  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار صادر للنشر والتَّوَزيع، بيروت 2010، ص 149.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

وتَقَْْرِِيــر العُقُوبــات علــى اِِرتكابــه، أي كان الدافــع لــه))).

 ثانيًاً: المفهوم الفِِقهي للتَجَََمْْهُُر:

ُـر مــن وجهــة النظــر القانوني�َـة، فع�رَََّف اِتِجــاه فقهــي  ق�دََّمَ الفقــه القانونــي مجموعــة مــن التَعَْْرِِيفــات لظاهــرة الجََّتَّمْْه�
عهــم وإتيــان  هــذه الظاهــرة بإنهــا »تَصَــرف غيــر مشــروع يَسَــتهدف بــه الجُُنــاة تَهَْْدِِيــد س�ُـلطة الدولــة عــن طريــق تجُمُّ
ــتهداف  ــه هــو اِسِ ــذا الفق ــد ه ــم عن ــاط الجّْْتَّرِِي ــة«، فمن ــب مُُعين ــق مطال ــا لتَحَْْقِِي ــن شــأنها الضغــط عليه ــات م تَصَرف
الأشــخاص المتجمهريــن أي غــرض علــى نحــو يُخُالــف القانــون، ويَخَــرج علــى مبــدأ المشــروعيَّةَ، وهــو الغــرض 
ُـع الأشــخاص  ُـر بإنهــا “تجم� َـة الجََّتَّمْْه� الــذي يَتَمث�ّـل فــي الضغــط علــى س�ُـلطات الدولــة))). كمــا ع�رَََّف فقــه آخــر جََرِِيم�
بمُُوجــب اِِتفــاق مُُســبق علــى نحــو يَتَعــارض مــع القانــون، فــي ســبيل تَحَْْقِِيــق مطالــب مُُعينــة لهــم، وســواء كانــت 
هــذه المطالــب مشــروعة أو غيــر مشــروعة”، فمشــروعيَّةَ المطالــب لــدى هــذا الفقــه لا تُعُــد إحــدى أســباب إباحــة 
ُـع الجُُنــاة قــد ت�مَََّ فــي الأســاس بالمُُخالفــة للقانــون، فمنــاط الجّْْتَّرِِيــم لــدى هــذا الفقــه هــو فعــل  ُـر، طالمــا كان تجم� الجََّتَّمْْه�

ُـع))).  ُـع ذاتــه فــي صورتــه المجــردة، وبصــرف النَّظَــر عــن الهــدف مــن هــذا التَّجَم� التَّجَم�

ــذي  ــرض ال ــل والغ ــة الفاع ــه ني ــن خلال ــدر م َـة« أه ــرة الإجرامي� ــذه »الظاه ــر له ــا آخ ــي تَعَْْرِِيف ــاه فقه دََّمَ اِتِج وق�
َـة،  عهــم بصــورة عفوي� ُـع الجُُنــاة المبنــي علــى اِتِفــاق مُُســبق، وتَجَُمُّ يَسَــتهدفه مــن هــذه الظاهــرة، فيُسُــوي بيــن تجم�
ُـع  ــه »تَجَم� ــه بإن ــى هــذا التَّصَــرف، فعَرَََّف ــي يُمُكــن أن تكــون ســببًاً لإقدامهــم عل ــع الت ــة الدَّوَاف ــن كاف وَََّى بي كمــا س�
ُـع بكافــة صــوره طالمــا لــم يَسَــتجب الجُُنــاة  ِـر للتَنَْْظِِيــم، وهــذا مــا يَعَنــي أن مجــرد تَحَق�ُـق هــذا التَّجَم� للأشــخاص يَفَْْتَق�
ــه هــو عــدم اِِســتجابة الجمــوع لتعليمــات  ــد هــذا الفق ــم عن ــاط الجّْْتَّرِِي ُـر«، فمن ــة بتفريــق هــذا الجََّتَّمْْه� َـداءات الدول لن�

ُـر))). ــاء الجََّتَّمْْه� ــرق وإنه ــلطة العامــة« بالتَّفَ »الّسُّ

ــى المفهــوم المُُجــرد  ــم، فبالنظــر إل ــن عــدد مــن المفاهي ُـر بي ــه لظاهــرة الجََّتَّمْْه� ــي تَعَْْرِِيف ــه ف ــا جََمــع بعــض الفق كم
ُـع الأشــخاص فــي مــكان عــام أو فــي الطريــق العــام بصــورة عفوي�َـة أو مُُتف�َـق عليهــا، أمــا بالنَّظَــر  ُـر هــو تَجَم� للتَجَََمْْه�
هــا إدارة  ــي تَقَ�رِِّ ــة لقواعــد التَّظَاهــر الت ُـع مجموعــة مــن الأشــخاص بالمُُخالف ُـر هــو تجم� للمفهــوم الإداري فالجََّتَّمْْه�
ُـع الأشــخاص فــي الطريــق العــام أو الأماكــن العامــة  ُـر مــن زاوي�َـة المفهــوم الجِِنَاَئ�ِـي هــو تجم� الدولــة، وأخيــرًًا الجََّتَّمْْه�
ُـر المحظــور وبيــن »القواعــد القانوني�َـة« ســواء  بهــدف الإخلال أو تَهَْْدِِيــد النظــام العــام، فرََبــط هــذا الفقــه بيــن الجََّتَّمْْه�
رِِْيعيَّةَ، أو كانــت صــادرة عــن الجهــة الإداريــة فــى الدولــة، فاِِعتبــر أن منــاط الجّْْتَّرِِيــم فــي  كانــت ذات طبيعــة تَش�

هــذه الحالــة هــو مُُخالفــة الجُُنــاة لنصــوص قانوني�َـة نافــذة فــي الدولــة))).

ــاط  ــى »أنم ــاءًً عل ــه بن ف ــا مــن مظاهــر أخــرى، فيُعُ�رِِّ ــرن به ــد يَقَت ــا ق ُـر وم ــن ظاهــرة الجََّتَّمْْه� ــه آخــر بي ــط فق وََيرب

5	 عبد الله عايض الشهري، التَّجََّمْْهُُر وانعكاساته على أجهزة الأمن والسلامة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربيَّةَ للعلوم الأمنيَّةَ، الرياض 
2012، ص 25: عبد العزيز ادمام، جريمة التَّجََّمْْهُُر بين الحق في حرية التعبير وضمان امن المواطن والَدَّولة، رسالة ماجستير، كلية 

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر 2022. 

6	 عبد الحكيم محمد العقيلي، المظاهرات وما تَتَضمنه من الفوضى والمفاسد والنقمات، مكتبة الفلاح للنشر والتَّوَزيع، صنعاء 2013، ص 
56:- على حسن عبد الصاحب، المسؤولَيَّة الجزائَيَّة عن جرائم الَشَّغب – دراسة مقارنة، بحث منشور فى مجلة دراسات البصرة، العدد28، 

البصرة، 2018.

7	 محمد سعيد الليثي، الَتَّظاهر والإضراب - دراسة تطبيقَيَّة مقارنة، دار النهضة العربيَّةَ للنشر والتَّوَزيع، القاهرة 2016، ص 33:- عائشة 
لخشين، جريمة التَّجََّمْْهُُر فى القانون الجزائري، بحث منشور فى مجلة المعيار، المجلد 25،عدد 60، الجزائر، 2021.

8	 يحيي عطوة الزنط، حرية الِاِجتماع والَتَّظاهر بين جدلَيَّة الحقوق والحريات واِِعتبارات الأمن القومي، المنظمة العربيَّةَ للتنميَّةَ الإداريَّةَ، 
القاهرة 2021، ص 19:- محمدي عبد الجليل، جريمة التَّجََّمْْهُُر وقطع الطريق العمومي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

جامعة مدية، 2015.

9	 ساميَّةَ جابر محمد مهران، التَنَْْظِِيم القانوني لحقوق الَتَّظاهر والإضراب والاعتصام - دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا، المكتب الجامعي 
الحديث، القاهرة 2020، ص 47.:- بهاء المرى، جرائم التَّجََّمْْهُُر والتظاهر، منشأة المعارف، القاهرة 2018.
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الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

ــخاص  ــن الأش ــة م ــم مجموع ــذي يَضَ ُـع ال ــو التَّجَم� ُـر ه ــر أن الجََّتَّمْْه� ــه، فاِِعتب ــب ل ــي« المُُصاح ــلوك الإجرام الس
د الِاِســتقرار فــي الطُُــرق العــام »كالإســاءة، والضوضــاء، والتَّخَْْرِِيــب،  ويَتَضمــن عــدد مــن التَّصَرفــات التــي تُهُــ�دِِّ
ــذه  ــة ه ــن مُُصاحب ًـا م ــي خالي� ــذي يَأَت ــرد ال ُـع المج ــإن التَّجَم� ــي ف َـرة«، وبالتال ــوادث المُُدب� ــال الح والإتلاف، واِفِتع

ُـر المجــرّّم)1)). ــل الجََّتَّمْْه� ــن قبي ــه م ــذا الفق ــدى ه ــد ل الظواهــر لا يُعُ

ــن  ــه بي ــذا الفق ــط ه ــث يَرَب ــلمي«؛ حي ــرج عــن الإطــار ال�سِِّ ــذي يَخَ ُـع ال ــه »التَّجَم� ُـر بإن ــه آخــر الجََّتَّمْْه� ــرََّف فق ويُعُ
ِـلمي أو الــذي لا يَتَضمــن  ُـع السِسِّ ُـر المُُجــرّّم وبيــن الخــروج عــن الســلميَّةَ والِاِرتبــاط بالعُن�ْـف، فيُعُتبــر أن التَّجَم� الجََّتَّمْْه�
ِـز الجّْْتَّرِِيــم  ُـر الــذي يُكُافحــه القانــون، وإنمــا يَرَتك� أي مــن “أعمــال العُن�ْـف أو التَّخَْْرِِيــب” لا يَدَخــل فــي مفهــوم الجََّتَّمْْه�
ُـر،  ُـع، وبالتالــي يــرى فــي الســلميَّةَ ســببًاً لإباحــة الجََّتَّمْْه� ِـلمي” الصــادر عــن هــذا التَّجَم� علــى تَجَــاوز “النطــاق السِسِّ
ُـع المجــرد والــذي لا يُقُتــرن بــأي مــن  أو الخــروج بــه عــن منــاط الجّْْتَّرِِيــم، الأمــر الــذي يَعَنــي عــدم تَجَْْرِِيــم التَّجَم�
ُـر المُُجــرّّم؛ نظــرًًا لعــدم تَضَمنــه أي مــن صــور الِاِعتــداء علــى  ًـا عــن مفهــوم الجََّتَّمْْه� مظاهــر العُن�ْـف باِِعتبــاره خارج�
ُـر،  رِِْيعيَّةَ للتَجَََمْْه� “المصالــح ســواء العامــة أو الخاصــة”)1)). وفــي اِتِجــاه آخــر ربــط بعــض الفقــه بيــن المفاهيــم التَّش�
َـة بيــن خمــس  ُـع يَحَــدث بصــورة لــو عرضي� وبيــن تَعَْْرِِيــف هــذه الظاهــرة، وهــو مــا أدى لتَعَْْرِِيفــه بانــه “أي تَجَم�
ِـلم العــام للخطــر”، وهــو التَعَْْرِِيــف الــذي رََبــط بيــن  أشــخاص فــي الطريــق العــام، ويكــون مــن شــأنه تَعَْْرِِيــض السِسِّ
ِـلم العــام)1)).  ُـر، وبيــن النتائــج الإجرامي�َـة المُُحتملــة لهــذا التَّصَــرف وهــي تَهَْْدِِيــد السِسِّ َـة الجََّتَّمْْه� أعــداد الجُُنــاة فــي جََرِِيم�

ُـر مــن شــأنه أن  ُـر بمــا قــد يُصُاحبــه مــن ظواهــر إجرامي�َـة كمنــاط لتَجَْْرِِيــم الجََّتَّمْْه� ويــرى الباحثــان أن ربــط الجََّتَّمْْه�
ُـر ذاتــه مــن مضمونــه، بحيــث يَسَــتند الجّْْتَّرِِيــم إلــى مــا قــد يُقُتــرن أو يَرَتبــط بــه مــن جََرََائ�ِـم، فــي  يُفُــرغ مفهــوم الجََّتَّمْْه�
ُـر كتَصَــرف مُُجــرّّم باِِرتــكاب أي جََرََائ�ِـم أخــرى، واِقِتصــار الجّْْتَّرِِيــم  رِِْيعات بيــن الجََّتَّمْْه� الوقــت الــذي لــم تَرَبــط التَّش�
علــى اِسِــتهداف الجُُنــاة تَحَْْقِِيــق أغــراض مُُعينــة مــن تَجَََمْْهُُرهــم، كمــا يُؤُيــد الباحثــان اِشِــتراط اِِشــتراك عــدد مُُعيــن 
ُـر والــذي  َـة؛ بحيــث يُعُبِبِِّـر هــذا العــدد عــن قيــام فعــل الجََّتَّمْْه� مــن الأشــخاص كحــد أدنــى لعــدد الجُُنــاة فــي هــذه الجََرِِيم�
ُـر؛  لا يُتَُصَــور حدوثــه فــي حالــة اِقِتصــار اِِرتكابــه علــى فــرد واحــد، أو عــدد لا يُمُكــن اِِعتبــاره مــن قبيــل الجََّتَّمْْه�
ُـع عــدد مُُعيــن  م تَعَْْرِِيف�ًـا لهــذه »الظاهــرة الإجرامي�َـة« يَتَمث�َـل فــي إنهــا تَجَم� الأمــر الــذي يُمُكــن معــه للباحــث أن يُقُــ�دِِّ
ــة  ــة بكاف غََبَ، مــن أجــل الإضــرار بالدول ــام بأحــد صــور أعمــال الش� مــن الأشــخاص فــي مــكان عــام بهــدف القي
ّـلطة العامــة مــن الحََيلولــة دون  مؤسســاتها وتهديــد مصالحهــا ســواءًً ت�مَََّ تَحَقــق هــذه التَّهَديــدات فعلي�ًـا أو تَمَكََّنــت ال�س

وقعـهـا

ثالثًاً: المفهوم الشَْْتَّرِِيعي للتَجَََمْْهُُر:

ــر  ــو الأم ــرة، وه ــذه الظاه ــم ه ــاط لتَجَْْرِِي ــاة كمن ــددي للجُُن ــد الع ُـر بالحّْْتَّدِِي ــرِِيعيَّةَ للتَجَََمْْه� ــات التَّشَْْ ــت التَعَْْرِِيف اِِلتزم
المفهــوم علــى اِِعتبــار أن غايــة التَعَْْرِِيفــات إنمــا لضبــط »الســلوك الإجرامــي« عــن طريــق تَعَْْرِِيفــه تَعَْْرِِيف�ًـا مُُنضبط�ًـا 
ــم مُُحــددة لا تَحَمــل أي  ــأن تكــون نصــوص الجّْْتَّرِِي ــذي يَقَضــي ب ــي وال ــدأ المفهــوم العقاب بصــورة تَتَماشــى مــع مب
َـة أو للســلوك المُُجــرّّم، فيُتُيــح هــذا المفهــوم ســهولة  ًـا جامع�ًـا للجََرِِيم� ش�ُـبهة فــي تَفَســيرها، بحيــث يُقُــدم الن�َـص مفهوم�

ع)1)). �رَِِّ تَطَْْبِِيــق الن�َـص علــى الوجــه الــذي يَبَتغيــه المُُش�

10	 محمود توفيق محمد، مُُمارسة حرية الَتَّظاهر من منظور القانون الدولي، بحث منشور في مجلة الفكر القانوني والِاِقتصادي، عدد خاص، 
أعمال المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق جامعة بنها، 28 – 29 إبريل، القاهرة 2014، ص 492.

11	 محمود محمد الشحات، تفريق المظاهرات والمسئولَيَّة الجِِنَاَئِِية عنها، بحث منشور في مجلة البحوث القانونيَّةَ والِاِقتصاديَّةَ، مجلد 11 عدد 
78، كلية الحقوق جامعة المنصورة، القاهرة 2021، ص 5.

12	 أسامة محمد حسن، جََرََائِِم الِاِجتماعات العامة والمواكب والَتَّظاهرات غير المشروعة في الشَْْتَّرِِيع المصري ودور الشرطة في تامين وفض 
المواكب والَتَّظاهرات، دار النهضة العلميَّةَ للنشر والتَّوَزيع، القاهرة 2020، ص 36.

13	 عوض محمد عوض، قانون العُقُوبات - القسم العام، دار الأهرام للنشر والتَّوَزيع والإصدارات القانونيَّةَ، القاهرة 2023، ص 151.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

	1 المفهوم التَّشْرِيعي للتجََمْهُر في القانون الإماراتي:.

اعتبــر المشــرع هــذه الجرائــم ومــا يُمُكــن أن يَصَــدر عنهــا مــن ســلوك لفاعلهــا مــن الجرائــم التــي تَتَســم بالخطــورة؛ 
ــى  ــة ككل وهيبتهــا وعــدم قُدُرتهــا عل ــح الدول ــرد أو بالمنشــأة؛ وإنمــا تَتَجــاوز صال لأنهــا لا تَتَعــدى الإضــرار بالف
الضبــط المُُجتمعــي؛ لذلــك واجههــا المشــرع مــن خلال المــواد )210-214()1))، كمــا تَنَــاول مُُعظــم الصــور التــى 
ُـر أو تَرَتبــط بــه علــى أى صُُــورة كانــت، وهــي الأفعــال التــي تُشُــكل مــن وجــه النظــر القانونيــة  تَتَعلــق بفعــل الجََّتَّمْْه�
ُـر  ُـر أو لفعــل الجََّتَّمْْه� ع الإماراتــي تَعَْْرِِيف�ًـا مُُجــردًاً لجََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� »جرائــم تمــس أمــن الدولــة«)1)). ولــم يُقُــدم المُُش��رَِِّ
ــد صــورة  ــا، وتَحَْْدِِي ِـم مــن خلال وصــف “أنمــاط الســلوك الإجرامــي” فيه دََّدَ مفهــوم هــذه الجََرََائ� ــا ح� ــه، وإنم ذات
ُـع خمــس أشــخاص - كحــدٍٍ أدنــى -  ُـر يَكَمــن فــي تجم� الركــن المعنــوي، فاِِعتبــرت المــادة )210( )1)) أن فعــل الجََّتَّمْْه�
فــي إحــدى الأماكــن العامــة، وذلــك بهــدف الإقــدام علــى إحــدى أعمــال الش�غََبَ، أو تَعَْْطِِيــل تَنَْْفِِيــذ القانــون بمفهومــه 

المُُوسـَـع، أو الإخلال بالأـمـن الـعـام

 والواقــع أن منــاط الجّْْتَّرِِيــم فــي هــذه الحالــة هــو عــدم تفــرق هــذا الجمــع علــى الرََّغــم مــن صــدور تعليمــات ال�سّـلطة 
ــب صــدور الأمــر  ــي عق ــون الإمارات ــي القان ــي ف ــه القانون ُـر بمفهوم َـق الجََّتَّمْْه� ــى هــذا يَتَحق� ــه، وعل ــة بصرف العام
ُـر معقــودًاً بعــد صــدور أمــر ال�سّـلطة العامــة مُُمثَّلَــة  ُـر المًًجــرّّم ببقــاء الجََّتَّمْْه� بالتَّفَــرق وليــس قبلــه؛ إذ يتحق�َـق الجََّتَّمْْه�

ـفـي أـحـد رجالـهـا بإنـهـاء حاـلـة الجََّتَّمْْهـُـر وـعـدم اِنِصـيـاع المـشـاركين لـهـذا الأـمـر

ُـر« المجــرّّم فــي القانــون الإماراتــي اِِشــتراط تَحَقــق مجموعــة مــن العناصــر  وعلــى هــذا يَتَضمــن »مفهــوم الجََّتَّمْْه�
علــى وجــه الِاِجتمــاع؛ بحيــث لا يُغُنــي تَحَق�ُـق أي منهــا عــن اِِشــتراط تَحَق�ُـق الآخريــن، وهــذه العناصــر هــي:

	1 ع:. عنصر العدد المشارك في التَّجمُّ

ــوم إذا كان  ــل عــن خمســة أشــخاص، فلا تَقَ َـة لا يَقَ ــذه الجََرِِيم� ــي ه ــاة ف ــون عــدد الجُُن ــذا العنصــر أن يك ّـل ه يَتَمث�
ُـع أقــل مــن خمســة أشــخاص لا يَلَزمهــم  عددهــم أقــل مــن ذلــك، بصــرف النظــر عــن ســبب اِِجتماعهــم، كمــا أن تجم�
بالانصيــاع لأمــر ال�سّـلطة العامــة بالتَّفَــرق؛ نظــرًًا لعــدم تَحَق�ُـق عنصــر العــدد، وبالتالــي لا يَجَــوز للس�ُـلطة أن تُصُــدر 
َـة  ــوم »جََرِِيم� ــي لا تَقَ ــا، وبالتال ــا لقيامه ــزم تَحَُقُّقه ــي يَلَ ــد الشــروط الت ــذا العنصــر أح ــد ه ــرق، فيُعُ ــم بالتَّفَ ــرًًا له أم
َـة« مــن هــذا العنصــر، وإن كان مــن الجائــز تَضَمــن هــذا الســلوك  ُـر« عنــد خلــو »الركــن المــادي للجََرِِيم� الجََّتَّمْْه�
َـة أخــرى«، أي أن عــدم تَحَق�ُـق العنصــر العــددي علــى الرََّغــم مــن كونــه مانع�ًـا  إحــدى صــور »الركــن المــادي لجََرِِيم�

ُـر)1)). َـة الجََّتَّمْْه� َـة بــخلاف جََرِِيم� ُـر إلا إنــه لا يَمَنــع مــن اِحِتمــال قيــام جََرِِيم� َـة الجََّتَّمْْه� لقيــام جََرِِيم�

	2 ع:. عنصر مكان التَّجمُّ

ــا  ــة بإنه ــن العام ف الأماك ــ�رِِّ ــام«، وتُعُ ــكان ع ــي م ــخاص ف ُـع الأش ــون »تَجَم� ــادة )210()1)) أن يك ــترطت الم اش
»الأماكــن التــي يُتُــاح تواجــد الجمهــور، أو فئــة معينــة مــن الجمهــور فيهــا؛ بحيــث يَسَــمح لوخدلاب إليهــا وأ دوجولا 

14	 المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

15	   أحمد عبيد راشد المطروشي، الِاِمتناع عن الَتَّبليغ بالجََرََائِِم الماسة بأمن الدولة في الشَْْتَّرِِيع الإماراتي – دراسة تحليلَيَّة، بحث منشور في 
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونيَّةَ، مجلد 18 عدد 1، الشارقة 2021، ص 707.

16	 المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.مادة )210(: »........ كل مََن أشترك في تَجَََمْْهُُر مؤلف من 
خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد.....”

17	 رضا السيد عبد العاطي، الشرح والَتَّعليق على قانون الجََرََائِِم والعُقُوبات في دولة الإمارات العربَيَّة المتحدة رقم )31( لسنة 2021 وفقًاً 
لأحكام المحاكم العُلُيا في الإمارات، دار محمود للنشر والتَّوَزيع، القاهرة 2023، ص 315.

18	 المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.مادة )210(: »........ كل مََن أشترك في تَجَََمْْهُُر مؤلف من 
خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد.....”.
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ــى عكــس الأماكــن  َـة التَّوَاجــد فيهــا، عل ــي عملي� ــوز لأي مــن الأشــخاص التَّحَكــم ف ــا نودب زييمت«، كمــا لا يَجَ فيه
ُـر فــي الأماكــن الخاصــة،  ِـم الجََّتَّمْْه� ُـلطة الأشــخاص، وعلــى هــذا لا يُتَُصَــور قيــام جََرََائ� الخاصــة التــي تَخَضــع لس�

ُـر)1)). َـة الجََّتَّمْْه� ُـع فيهــا عــن نطــاق جََرِِيم� والتــي تَخَــرج المُُخالفــات الخاصــة بالتَّجَم�

ج. عنصر الهدف من الَتَّجمُُّع:

ُـع هــو  َـة الجََّتَّمْْه�ُـر« إلا إذا كان غــرض المشــاركين فــي التَّجَم� كمــا أكــدت المــادة )210()2)) علــى أنــه لا تَقَــوم »جََرِِيم�
د الأمــن العــام،  ُـع أن يُهُــ�دِِّ القيــام بالش�غََبَ، أو العمــل علــى تَعَْْطِِيــل أو منــع تَنَْْفِِيــذ القانــون، أو كان مــن شــأن هــذا التَّجَم�
ع الإماراتــي عبــارة »القوانيــن واللوائــح«  حتــى لــو لــم يكــن يَهَــدف فــي الأســاس لهــذا التَّهَْْدِِيــد، وقــد اِِســتخدم المُُش��رَِِّ
رِِْيع واللائحــة«،  َـع والــذي يَشَــمل »التَّش� فــي وصفــه للقانــون، وهــذا مــا يَعَنــي إنــه يَقَصــد القانــون بمفهومــه المُُوس�
ُـع منــع، أو تَعَْْطِِيــل تَنَْْفِِيــذ  َـة إذا اِسِــتهدف التَّجَم� كمــا يَشَــمل مــن بــاب أولــى »النَّصَــوص الدســتوريَّةَ«. فتَقَــوم الجََرِِيم�
ُـع  َـة إذا كان مــن شــأن هــذا التَّجَم� أي مــن »النصــوص القانوني�َـة« بصــرف النَّظَــر عــن مصدرهــا، كمــا تَقَــوم الجََرِِيم�
ره »ال�سّـلطة العامــة« كمُُمثِثِِّـل للإدارة، شــريطة أالَّا يَشَــوب تَقَْْدِِيرهــا أي مــن  د الأمــن العــام، وهــذا الأمــر تُقُــ�دِِّ أن يُهُــ�دِِّ

ـصـور التَّعَـسـف، وـهـذا ـمـا يَخَـضـع بـصـورة عاـمـة لرقاـبـة القـضـاء

ــى نفســه، وعِِرضــه،  ِـن كل شــخص عل ــراد المجتمــع؛ بحيــث يُأُم� ــدى أف ــان ل ويَعَنــي الأمــن العــام إشــاعة الِاِطمئن
ــاس  ــا، فأس ــرر به ــق الضََّ ــر، أو تُلُح ــذه العناص ــدد ه ــد تُهُ ــر ق ــن أي مخاط ــة م ــق الوقاي ــن طري ــك ع ــه وذل ومال
مفهــوم الأمــن العــام هــو حمايــة أفــراد المجتمــع مــن التَّهَْْدِِيــدات والمخاطــر، وذلــك كسياســة عامــة تَسَــتهدف تَحَْْقِِيــق 
ًـا لهــذه المهمــة إذا رأت فــي  الِاِنســجام والِاِســتقرار مــع إزالــة أســباب الِاِضطــراب، وبالتالــي فإنهــا تَتَصــرف وفق�

ــدات الأمــن العــام)2)). ُـع أحــد صــور تَهَْْدِِي التَّجَم�

د. عنصر عدم الِاِنصياع للأمر بالَتَّفرق:

ُـع تَنَْْفِِيــذ الأمــر الصــادر  ُـر« لا تقــوم إلا بَعَــد رفــض المُُشــاركين فــي التَّجَم� َـة الجََّتَّمْْه� يَعَنــي هــذا العنصــر أن »جََرِِيم�
ــادة  ُـر محظــور بمُُوجــب الم ــى تَجَََمْْه� ُـع هــؤلاء المشــاركين إل ــا يَتَحــول تَجَم� ُـع، فحِِينه ــض التَّجَم� ــرق وف ــم بالتَّفَ له
ــام هــذه  ــه العناصــر الســابقة، والتــي نَصَََّــت عليهــا هــذه المــادة)2)). ويكفــي لعــدم قي َـق في )210( شــريطة أن تَتَحق�
َـة – علــى الرََّغــم مــن تَحَقــق كافــة شــروطها – أن يَمَتث�َـل المُُتجمهــرون للأمــر الــذي يُصُــدر لهــم مــن أحــد  الجََرِِيم�
ــه “المســئوليَّةَ  ــوم ب ــذ هــذا الأمــر ممــا تَقَ ــد رفــض أي منهــم تَنَْْفِِي ــرق؛ حيــث يُعُ ّـلطة بالِاِنصــراف والتَّفَ رجــال ال�س
ــي  ُـر” ف ــوم الجََّتَّمْْه� ُـق “مفه ــاط تَحَق� ــد هــذا الرََّفــض هــذا من ــي يُعُ َـة، وبالتال ــه عــن هــذه الجََرِِيم� ــي حق ــة” ف الجِِنَاَئِِي

نـه َـة دوـ قـوم الجََرِِيمـ تـي، بحـيـث لا تَـَ نـون الإماراـ القاـ

19	 بهاء المرى، جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر والَتَّظاهر، منشأة المعارف، القاهرة 2022، ص 110.

20	 المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. مادة )210(:.... بقصد الشََّغَبَ، أو منع، أو تَعَْْطِِيل تَنَْْفِِيذ 
القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام.....

21	 كريمة رجب مفتاح عون، سُُلطة الإدارة في حماية الآداب العامة وأثرها على الحريات العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة 2017، 
ص 158.

22	 المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. مادة )210(:.... إذا بَقَي متجمهرًًا بعد أن صََدَّرَ أمر من 
أحد رجال الّسُّلطة بالتَّفَرق والِاِنصراف.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

	2 المفهوم التَّشْرِيعي للتجََمْهُر في القانون الأردني:.

ُـر غيــر المشــروع، وغيــر ذلــك مــن الجََرََائ�ِـم المخلــة بالأمــن العــام«؛ بمُُوجــب المــواد  ع الأردنــي الجََّتَّمْْه� نَظَــم المُُش��رَِِّ
رِِْيعي للمشــرع الأردنــي عــن نظيــره الإماراتــي بصــورة  مــن )164( حتــى )168()2))، ولــم يَخَتلــف المََســلك التَّش�
كبيــرة؛ حيــث ســار علــى ذات النَّهَــج بالنســبة لعناصــر تَعَْْرِِيــف هــذه الجََرََائ�ِـم إلا إنــه اِِختلــف معــه فــي تفاصيــل هــذه 
ُـع الــذي تَقَــوم عليــه هــذه  ــت المــادة )164( علــى وجــوب اشــتراك عــدد مــن الأشــخاص فــي التَّجَم� العناصــر، فنَّصَّ
رِِْيعين؛ إذ  خــتلاف بيــن التَّش� َـة بحيــث لا يَقَــل هــذا العــدد عــن ســبعة أشــخاص، وهــذا مــا يُعُــد أول مظاهــر االِا الجََرِِيم�
ع الإماراتــي بخمســة  �رَِِّ ع الأردنــي اِِشــتراك ســبعة أشــخاص كمنــاط لقيــام الجّْْتَّرِِيــم، بينمــا اِكِتفــى المُُش� �رَِِّ ق�رَََّر المُُش�

َـة)2)). أشــخاص لتَحَقــق هــذه الجََرِِيم�

ــق  ــؤلاء الأشــخاص تَحَْْقِِي ُـع ه ــتهدف تَجَم� ــى وجــوب أن يَسَ ــي« عل ع الأردن ــ�رِِّ ــرص »المُُشََ ــن حِِ ــم م ــى الرََّغ وعل
ع  �رَِِّ د هــذا الغــرض، ولــم يُقُصــره علــى قصــد الش�غََبَ أو تَعَْْطِِيــل تَنَْْفِِيــذ القانــون كالمُُش� غــرض مــا، إلا إنــه لــم يُحُــ�دِِّ
َـة إذا كان هنــاك مــن الشــواهد مــا يَحَمــل علــى  عان علــى قيــام هــذه الجََرِِيم� الإماراتــي، ومــع ذلــك فقــد اِتِفــق المُُش��رَِِّ
ع الأردنــي اِحِتمــاالًا آخــر يَتَحق�َـق  ُـع، كمــا أضــاف المُُش��رَِِّ الِاِعتقــاد بتَحَق�ُـق الإخلال بالأمــن العــام كنتيجــة لهــذا التَّجَم�
ُـع لأشــخاص آخريــن؛  الجّْْتَّرِِيــم عنــد الظــن – لأســباب معقولــة – بحدوثــه، وهــو اِِحتمــال اِسِــتفزاز أفــراد هــذا التَّجَم�

بحيــث ي�ُـؤدي هــذا الِاِســتفزاز لوقــوع أحــداث تُمُثِثِِّـل إخلال بالأمــن العــام)2)).

ُـع فــي »مــكان  ع الأردنــي« عــن مثيلــه الإماراتــي فــي عــدم اِِشــتراطه وقــوع هــذا التَّجَم� �رَِِّ ويَخَتلــف موقــف »المُُش�
ُـع فــي الأماكــن الخاصــة مــن شــأنه أن  ــإن التَّجَم� ــي ف ًـا منهــا، وبالتال َـص المــادة )164( خالي� عــام«؛ حيــث أتــى ن�
َـن تَحَق�ُـق العناصــر التــي نصــت عليهــا المــادة، الأمــر الــذي يَتَحق�َـق معــه التَّوَســع فــي نطــاق  يكــون مُُجرّّمــا إذا تَضَم�
ع الأردنــي  الجّْْتَّرِِيــم فــي القانــون الأردنــي عــن نظيــره الإماراتــي، وزيــادة اِحِتمــالات الجّْْتَّرِِيــم. ولقــد أغفــل المُُش��رَِِّ
ُـر« المجــرّّم عنصــر عــدم الِاِســتجابة للأوامــر إذا مــا صــدرت بالتَّفَــرق، فلــم يَعَتبــر  فــي تَحَْْدِِيــده »لمفهــوم الجََّتَّمْْه�
ُـر فــي القانــون الأردنــي دون أن  َـة الجََّتَّمْْه� هــذا العنصــر ضمــن الِاِشــتراطات اللازمــة لتَحَققهــا، وبالتالــي تَقَــع جََرِِيم�
ُـع، وهــذا مــا يَعَنــي أن المشــرع وس�َـع دائــرة  تُوُجــه ال�سّـلطة العامــة أوامرهــا للمُُتجمعيــن بالِاِنصــراف وف�َـض التَّجَم�

التجريــم بإغفــال هــذا العنصــر)2)).

ُـر«؛  ُـع فــي الجّْْتَّرِِيــم بالنســبة »لجََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� ع الأردنــي قــد أصــاب فــي اِِتجاهــه للتَوَ�س �رَِِّ ويــرى الباحثــان أن المُُش�
ــراف؛ إذ  ــن بالِاِنص ــر للمُُتجمهِِري ــه أوام ــتراط تَوَجي ــدم اِشِ ــة ع ــن ناحي ــة م ِـم، خاصًً ــذه الجََرََائ� ــورة ه ــرًًا لخُُط نظ
ّـلطة باِِنصــراف  ُـر قبــل صُُــدور أوامــر ال�س ُـق الهــدف مــن الجََّتَّمْْه� أن مثــل هــذا الشــرط مــن شــأنه أن يَسَــمح بتَحَق�
ُـع، وهــذا مــا يَتَنافــى مــع هــدف القانــون الــذي يَتَمث�ّـل فــي منــع مــا يمكــن أن يرتكــب مــن أفعــال  المُُشــارِِكين فــي التَّجَم�

ع الأردـنـي ـفـي إغـفـال ـهـذا الـشـرط قـبـل وقوعـهـا؛ لذـلـك يَتَضاـمـن الباـحـث ـمـع موـقـف المُُشـ�رَِِّ

23	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960. للاطلاع على النَّصَ الكامل لقانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960 راجع الموقع 
الرسمي لجامعة النجاح الأردنيَّةَ

/https://maqam.najah.edu/legislation/33
تاريخ الاطلاع: 23/11/2023.

24	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960. مادة )164(: إذا تَجَََمْْهََر سبعة أشخاص فأكثر بقصد اِِرتكاب جُُرم، أو كانوا مجتمعين بقصد 
تَحَْْقِِيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتَصَرفوا تصرفًاً من شأنه أن يَحَمل من في ذلك الجوار على أن يَتَوقعوا - ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلّوّن 
بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصًًا آخرين للإخلال بالأمن العام اِِعتبر تَجَمهرهم هذا تجمهر 

غير مشروع.

25	 صالح علوان ناصر النائلي، حرية الَتَّظاهر السلمي - دراسة قانونَيَّة مقارنة، دار السنهوري القانونيَّةَ للعلوم القانونيَّةَ والسياسيَّةَ، بغداد 
2016، ص 55.

26	 أحمد محمد البغدادي، قوانين الَتَّظاهر والِاِجتماعات – دراسة مقارنة، دار النهضة العربيَّةَ للنشر والتَّوَزيع، القاهرة 2015، ص 83.

https://maqam.najah.edu/legislation/33/
https://maqam.najah.edu/legislation/33/


101

الخييلي ، الشياب

الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

المطلب الثاني :- أنواع جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر

ــورة  ــخاص بص ــض الأش ــه بع ــوم ب ــردًاً يَقَ ًـا متف ــلوكًًا إجرامي� ــدو س ــد يَبَ ُـر ق ــن أن الجََّتَّمْْه� ــم م ــى الرََّغ عل
ِـم التــي  ــد يَتَنــوع فَيَنقســم إلــى مجموعــة مــن الجََرََائ� ــه ق ِـن إن رِِْيعي لهــذا المََســلك يُبُي�� ــاول التَّش� مجتمعــة، إلا أن التن
رِِْيع الإماراتــي والأردنــي؛ حيــث  ــتقراء كل مــن نصــوص التَّش� ُـر، وهــذا مــا يَتَضــح مــن اِسِ تَرَتبــط بفعــل الجََّتَّمْْه�
عين هــذه الجََرََائ�ِـم عــن طريــق التشــريعات التــي تــتلاءم مــع طبيعــة سياســة الدولــة ومــا يُمُكــن  واجــه كل مــن المُُش��رَِِّ

أن يُحُـيـط بـهـا ـمـن مخاـطـر

: أنواع جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر في القانون الإماراتي:  أوالًا

ــق  ــا يتعل ــر م ــم التقليدية«)2))،والآخ ــق »بالجرائ ــا يتعل ــا م ــلكين أحدهم ــي مس ــا ف ــم أنواعه ــي تجري ــرع ف ــلك المش س
ِـم)2)). ــذه الجََرََائ� ــواع ه ــدد أن ــع بتع ــذي يقط ــر ال ــة«)2)) الأم ــم الإلكتروني »بالجرائ

1.جََرِِيمََة التَّجََّمْْهُُر المجرد:

ــا  ــط به ــي تَرَتب ــيَّةَ الت َـة الأساس ــي الجََرِِيم� ــرد – وه ُـر المج َـة الجََّتَّمْْه� ــي جََرِِيم� ع الإمارات ــ�رِِّ ــاول المُُشََ وتَنَ
دََّدَت »الركنيــن المــادي والمعنــوي« لهــذه  ُـر – مــن خلال المــادة )210()3))، والتــي ح� ِـم الجََّتَّمْْه� كافــة أنــواع جََرََائ�
دََّدَت التَّصَرفــات  دََّدَت »العُقُوبــة فــي صورتيهــا البســيطة والمشــددة«، فح� َـة، ومنــاط الجّْْتَّرِِيــم فيهــا، كمــا ح� الجََرِِيم�

ِـر ـعـن ـهـذه الـصـور وـمـا ـحـدد لـهـا ـمـن عُُقوـبـات الـتـي تُعُـب�

	1 جَرِيمَــة التَّجَمْهُــر المجــرد فــي صورتهــا البســيطة: تقَــع هــذه الجَرِيمَــة بقيــام عــدد مــن الأشــخاص .
عهــم  ــع فــي مــكان عــام أو إحــدى الطــرق العامــة«، مســتهدفين مــن تجمُّ ــه المــادة )210( فقــرة )1( »بالتَّجمُّ حددت
القيــام »بأعمــال شَــغبَ، أو تعَْطِيــل تنَْفِيــذ القوانيــن، أو منــع تنَْفِيذهــا بصــورة مطلقــة«، كمــا تقَــع إذا كان مــن شــأن 
ــم  ــلطة العامــة بالتَّفــرق والِانصــراف ول ــد الأمــن العــام، طالمــا صَــدَّر لهــم الأوامــر مــن خــال السُّ عهــم تهَْدِي تجَمُّ
ــا مشــدداً، فتقتصــر علــى مجــرد التَّجَمْهُــر المُقتــرن  يمَتثلــوا لهــذه الأوامــر)3)). ولا تتَضمــن هــذه الجَرِيمَــة أي ظرفً
ل التَّهْدِيــد الــذي حَــدَّده  ــة المنصــوص عليهــا فــي صــدر المــادة )210(، أو التَّجَمْهُــر الــذي يشُــكِّ بعــدد الجُنــاة والنيَّ
ف مُعيــن مــن السُّــلطة  ع فــي هــذه المــادة، كمــا لا يقَــوم التَّجْرِيــم فــي حــق الجُنــاة فيهــا إلا بعــد صــدور تصَــرُّ المُشَــرِّ
ــع، حيــث يبــدأ التَّجْرِيــم مــن وقــت رَفــض الجُنــاة تنَْفِيــذ هــذا  العامــة يتَمثَّــل فــي إصــدار الأوامــر لهــم بفــض التَّجمُّ

27	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.

28	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )34( لسنة 2021 بشأن مُُكافحة الشََّائعات والجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ. المادة )26(: يعاقب بالحبس والغرامة التى 
لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو 

استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما فى حكمها دون 
الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

29	 للاطلاع على النَّصَ الكامل للمرسوم بقانون اِِتحادي رقم )34( لسنة 2021 بشأن مُُكافحة الشََّائعات والجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ راجع الموقع 
الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء

https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526?page=2
تاريخ الاطلاع: 223/11/2023.

30	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.

31	 رضا السيد عبد العاطي، مرجع سابق، ص 316.

https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526?page=2


مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون102

جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

الأمــر، ســواءً كان هــذا الرفــض صريــح أو ضمنــي)3)).

	2 ــذا . ــور له ــاث ص ــادة )210( ث ــت الم ــدَّدة: تضَمن ــا المُش ــي صوره ــرد ف ــر المج ــة التَّجَمْهُ جَرِيمَ
ــاة لإخفــاء ملامحهــم بــأي وســيلة، طالمــا كان هــذا الإخفــاء بغــرض ارِتــكاب هــذه  ــدِيد، الأول هــو عمــد الجُن التَّشْ
ع صــورة أخــرى للتشَْــدِيد ترتبــط بالنتيجــة الإجراميَّــة »لجَرِيمَــة التَّجَمْهُــر«؛ حيــث تقَــع  الجَرِيمَــة، كمــا حَــدَّد المُشَــرِّ
ــلم العــام  ــغبَ« أو الإخــال الفعلــي بالسِّ هــذه الصــورة فــي حالــة ترتــب علــى التَّجَمْهُــر وقــوع أي مــن »أعمــال الشَّ
أو الأمــن العــام، أو نتَــج عــن هــذا التَّجَمْهُــر تعَْطِيــل عمليــة »الإنتــاج، أو تعَْطِيــل مصالــح الأفــراد، أو وقــوع أذى 
علــى أحــد أو بعــض الأشــخاص أو تعَْرِيضهــم للخطــر، أو منعهــم مــن حقوقهــم الدســتوريَّة والقانونيَّــة، أو تعَْطِيــل 
حركــة المــرور فــي الطريــق العــام، أو إلحــاق الخســائر فــي الأرواح أو المُمتلــكات ســواء كانــت مُمتلــكات عامــة أو 
خاصــة، أو تعَْرِيــض الأرواح أو المُمتلــكات للخطــر«)3)). أمــا الصــورة الثالثــة فجــاءت فــي صورتهــا المشــددة فهــي 
ع اسِــتخدام  قيــام مُرتكِبــي التَّجَمْهُــر المجــرد بحمــل الســاح أثنــاء قيامهــم بفعــل التَّجَمْهُــر، دون أن يشــترط المُشَــرِّ
ع علــى  هــذه الأســلحة، فمنــاط التَّشْــدِيد هــو مجــرد حمــل الســاح أي كان نوعــه أو صورتــه، كمــا حَــرص المُشَــرِّ
التَّأكيــد علــى أن مجــرد التَّســلح أثنــاء التَّجَمْهُــر يعُــد مــن الظــروف المُشــدَّدة حتــى إذا كان هــذا الســاح مرخــص)3)). 

2.جََرِِيمََة التَّحّْْرِِيض على التَّجََّمْْهُُر:

َـة بإنهــا »عــرض أو إعطــاء أي مبالــغ نقدي�َـة أو  دََّدَت صــور هــذه الجََرِِيم� نصــت المــادة )211(، والتــي ح�
ُـر«، كمــا ألحقــت المــادة قَبَــول هــذه المبالــغ  ُـر، أو تَنَْْظِِيــم هــذا الجََّتَّمْْه� منافــع علــى الأشــخاص بقصــد دفعهــم للتَجَََمْْه�

ُـر)3)). َـة الحّْْتَّرِِيــض علــى الجََّتَّمْْه� أو المنافــع أو التَّوَســط فــي هــذا الفعــل بجََرِِيم�

ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع اعتبرهــا جريمــة لهــا اســتقلاليتها التشــريعية بالرغــم مــن أنــه اعتبرهــا 
َـة يُعُــد  ض علــى الجََرِِيم� َـن يُحُــ�رِِّ إحــدى صــور المشــاركة الإجرامي�َـة؛ حيــث نَصَََّــت أيضًًــا المــادة )46( علــى أن م�

شــريكًًا بالتَّسَــبيب فيهــا، دون أن يكــون فــاعالًا أصل�يًـا لهــا)3)).

	3 جَرِيمَة الدعوة إلى التَّجَمْهُر:.

ع الإماراتــي«  �رَِِّ ُـر، والتــي نَظَمهــا »المُُش� َـة هــي النــوع الأخيــر مــن أنــواع جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� تُعُــد هــذه الجََرِِيم�
ُـر عــن  ُـر، وتَحَبيــذ والتَّرَويــج لــه، أو إدارة هــذا الجََّتَّمْْه� مــن خلال المــادة )212(؛ حيــث تَتَمث�َـل فــي الدعــوة للتَجَََمْْه�
طريــق تَنَْْظِِيــم فعالياتــه، وإرشــاد المشــاركين فيــه إلــى الأفعــال التــي يجــب عليهــم القيــام بهــا فــي ســبيل نجــاح هــذا 

32	 مراد عبد الفتاح مراد، المسئوليَّة الجِناَئِية عن أعمال الشَّغبَ – دراسة مقارنة، دار المعرفة الجامعيَّة، القاهرة 2023، ص 91.

33	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )210(: 2- وتكون العُقُوبة الحبس مدة لا تقل عن )3( 
ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على )200.000( مائتي ألف درهم، إذا ارتدى أقنعة، أو أغطيَّةَ لإخفاء ملامح الوجه بقصد اِِرتكاب جََرِِيمََة 

أثناء الجََّتَّمْْهُُر. 3- وتكون العُقُوبة السجن مدة لا تقل عن )5( خمس سنوات إذا ترتب على الجََّتَّمْْهُُر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن 
العام أو تَعَْْطِِيل الإنتاج، أو تَعَْْطِِيل مصالح الأفراد، أو إيذائهم، أو تَعَْْرِِيضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، أو تَعَْْطِِيل حركة 

المرور، أو الِاِعتداء على الأرواح، أو المُُمتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

34	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )210(: 4- وتكون العُقُوبة السجن مدة لا تقل عن 
)10( عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يَتَألف منهم الجََّتَّمْْهُُر حاملين أسلحة ظاهرة، أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.

35	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )211(: يُعُاقب بالسجن مدة لا تقل عن )10( عشر 
سنوات كل من عرض، أو أعطى، أو حصل على مبالغ نقديَّةَ، أو أيَّةَ منفعة لتَنَْْظِِيم تَجَََمْْهُُر بقصد اِِرتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها 

بالمادة السابقة، أو توسط في ذلك.

36	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )46(: يُعُد شريكًًا بالتَّسَبب في الجََرِِيمََة: 1. مََن 
حََرََّض على اِِرتكابها فوقعت بناءًً على هذا الحّْْتَّرِِيض. 2. مََن اتفق مع غيره على اِِرتكابها فوقعت بناء على هذا الِاِتفاق. 3. مََن أعطى الفاعل 

سلاحًًا، أو آلات، أو أي شيء آخر اِسِتعمله في اِِرتكاب الجََرِِيمََة مع علمه بها، أو ساعد الفاعل عمدًاً بأي طريقة أخرى في الأعمال المُُجهزََّة أو 
مة لِاِرتكاب الجََرِِيمََة. وتَتَوفر مسئوليَّةَ الشريك سواء كان اِِتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة. المُُسهََّلة، أو المُُت�مِِّ
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ُـر، وتَحَْْقِِيــق النتائــج التــي يَرَجوهــا منــه المُُنظِِميــن، وهــي القيــام بأعمــال الش�غََبَ، أو منــع تَنَْْفِِيــذ القوانيــن أو  الجََّتَّمْْه�
ع قَبَــول هــذه الدعــوة وإتيانهــا لثمارهــا، إذ أن منــاط الجّْْتَّرِِيــم فــي هــذه الحالــة هــو  تَعَْْطِِيلهــا، دون أن يشــترط المُُش��رَِِّ

ُـر)3)). الدعــوة المجــردة، حتــى لــو لــم تَلَقــى قبــوالًا ل�َـدى العامــة، أو حــال حائــل دون قيــام الجََّتَّمْْه�

4.جََرِِيمََة الدعوة والَتَّرويج لمظاهرات دون تَرَخيص:

ُـر العاديــة؛ حيــث تَعَتمــد فــي قيامهــا علــى  ِـم الجََّتَّمْْه� َـة فــي طبيعتهــا عــن أنــواع جََرََائ� تَخَتلــف هــذه الجََرِِيم�
ــا إذا تمــت هــذه  ــة م ــى حال ــا ف ــا ومواجهته ــي)3)) لتَنَْْظِِيمه ع الإمارات ــ�رِِّ ــع المُُشََ ــا دَفَ ــي، وهــذا م العنصــر الإلكترون
ــه »الدســتور الإماراتــي« مــن خلال المــواد ))4))33،)3))30(، ولكــن  الدعــوة دون إذن مُُســبق، فحــق التظاهــر كََفل
هــذا الحــق لا يَتَعــارض مــع مــا أوجبــه القانــون ونظمــه، ويتضــح مــن نــص المــادة )26( أن المُُجــرم أو الداعــي أو 
ُـروج لــو اســتخدم أى وســيلة أخــرى علــى خلاف مــا نصــت عليــه المــادة الســابقة؛ فإنــه لا يَخَضــع للتجريــم طبق�ًـا  الم�
لهــذه المــادة، ولكــن يُطُبــق عليــه نــص المــادة )215()4))، والدعــوة المجــردة بــدون تَحَقــق مــا آلــت إليــه مــن قِبِــل 

الداعــي لهــا لا تَعَفيــه مــن الخضــوع للعقــاب والمســاءلة)4)).

َـرص علــى محاصــرة هــذه  ُـر قــد ح� ِـم الجََّتَّمْْه� ع الإماراتــي فــي مُُواجهتــه لجََرََائ� �رَِِّ ويــرى الباحــث أن المُُش�
ُـر المُُجــرد ذاتــه، بكافــة صــوره ســواء البســيطة  َـة« بكافــة الطُُــرق، فلجــأ إلــى تَجَْْرِِيــم الجََّتَّمْْه� »الظاهــرة الإجرامي�
َـة، ومنهــا الدعــوة والحّْْتَّرِِيــض  رَََّم التَّصَرفــات كافــة،  التــي قــد تَفَضــي إلــى وقــوع هــذه الجََرِِيم� أو المُُشــدَّدَة، كمــا ج�
ُـر، وذلــك عــن طريــق  َـة الجََّتَّمْْه� والنّْْتَّظِِيــم والتَّمَويــل، وغيرهــا مــن الأفعــال التــي تعــزز مــن إمكاني�َـة اِِرتــكاب جََرِِيم�
ع بمُُكافحتهــا وتَجَْْفِِيــف منابعهــا بــكل  �رَِِّ مجموعــة مــن نصــوص الجّْْتَّرِِيــم)4))، وهــذا مــا يَعَكــس مــدى اهتمــام المُُش�

الأدوات التَّشَـرِِْيعيَّةَ المُُتاـحـة

37	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )212(: يعاقب بالسجن المؤبد كل من دعي إلى 
تَجَََمْْهُُر في مكان عام، أو رََوََّج له بأي طريقة، أو قاده أو كان له شأن في إدارة حركته وذلك بقصد اِِرتكاب أعمال شََغَبَ، أو مََنع، أو تَعَْْطِِيل 

تَنَْْفِِيذ القوانين واللوائح، أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تُقُبل دعوته، ويُعُاقب بذات العُقُوبة كل مََن حََرض عليه.

38	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )34( لسنة 2021 في شأن مُُكافحة الشََّائعات والجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ«.مادة )26(: يُعُاقب بالحبس والغرامة التي 
لا تقل عن )200,000( مائتي ألف درهم ولا تزيد على )1,000,000( مليون درهم، أو بإحدى هاتين العُقُوبتين، كل مََن أنشأ، أو أدار موقعًاً 

إلكترونيًاً، أو أشرف عليه، أو اِِستخدم الشبكة المعلوماتيَّةَ أو وسيلة تقنيَّةَ معلومات للتَخَْْطِِيط أو النّْْتَّظِِيم أو التَّرَويج أو الدعوة لمظاهرات أو 
مسيرات أو ما في حُُكمهما دون الحصول على تَرَخيص من الّسُّلطة المختصة.

39	 تنص المادة )30( من الدستور الإماراتي على أن:«حرية الرأى والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فى حدود 
القانون«.

40	 تنص المادة رقم )33( من الدستور الإماراتي على أن:«حرية الإجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة فى حدود القانون«.

41	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )215(: يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية 
وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى فى نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن 

الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام«.

42	 خالد علي عراقي، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم )34( لسنة 2021 فى شأن مكافحة 
الجرائم الإلكترونية والشائعات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، دار المتحدة للنشر والتوزيع، الشارقة، 2023، ص273.

43	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات، والمرسوم بقانون اِِتحادي رقم )34( لسنة 2021 في شأن 
مُُكافحة الشََّائعات والجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

ثانيًاً: أنواع جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر في القانون الأردني:

ِـم عــن  ُـر بأنواعهــا كافــة؛ حيــث قــام بتَصَْْنِيِــف أنــواع هــذه الجََرََائ� ِـم الجََّتَّمْْه� ع الأردنــي جََرََائ� �رَِِّ واجــه المُُش�
عين،  طريــق مــواد الجّْْتَّرِِيــم الــواردة فــي »قانــون العُقُوبــات الأردنــي«، وعلــى الرََّغــم مــن الِاِتفاق بين مســلك المُُش��رَِِّ
َـة التــي تَتَســم بهــا  فإنــه لا يُمُكــن الذهــاب إلــى أن مــا نــص عليــه القانــون الأردنــي يَتَســم بــذات الشــمول والعمومي�

ع الأردـنـي عـلـى تَقَْْسـِـيم مـحـدود لأـنـواع جََرََائـِـم الجََّتَّمْْهـُـر نـصـوص القاـنـون الإماراـتـي، إذ اقتـصـر مََـسـلك المُُشـ�رَِِّ

	1 جَرِيمَة التَّجَمْهُر المجرد:.

ــواردة  َـة ال ُـر، وهــي الجََرِِيم� َـة الجََّتَّمْْه� ــة لجََرِِيم� ــال المكون ــاة للأفع ــكاب الجُُن ــي اِِرت َـة ف ــذه الجََرِِيم� َـل ه تَتَمث�
عهــم  ُـع عــدد مــن الأشــخاص لا يَقَــل عــن ســبعة أفــراد، يَهَدفــون مــن تجُمُّ فــي المــادة )164()4))، والتــي تَشَــمل تَجَم�
فهــم علــى نحــو يوحــي للمحيطيــن بأنهــم فــي طريقهــم للإخلال  َـة، أو تَحَْْقِِيــق غايــة مُُعينــة، مــع تَصَُرُّ اِِرتــكاب جََرِِيم�
ــي أن شــروع  ع الأردن ــ�رِِّ ــر المُُشََ ــا اِِعتب ــام، كم ــن الع ــن للإخلال بالأم ــتفزاز أشــخاص أخري ــام، أو اِِس ــن الع بالأم

هــؤلاء الأشــخاص فــي تَنَْْفِِيــذ غايتهــم يُعُــد شــغب)4)).

ُـر المُُشــدَّدَة،  غََبَ هــو إحــدى صــور الجََّتَّمْْه� غََبَ، فاعتبــر الش� ُـر والش� ع الأردنــي بيــن الجََّتَّمْْه� �رَِِّ وف�رََّّق المُُش�
ُـر تَتَضمــن مََســلكا إيجابي�ًـا مــن  وذلــك مــن خلال المــادة )165(؛ نظــرًًا لأن الش�غََبَ هــو مرحلــة متقدمــة مــن الجََّتَّمْْه�
َـع المتجمهــرون مــن أجلــه، والــذي قــد يَعَنــي  المُُشــارِِكين، وهــو المََســلك الــذي يَتَمث�َـل فــي تَنَْْفِِيــذ الغــرض الــذي تَجَم�
قيامهــم بالتَّخَْْرِِيــب، أو الإتلاف، أو تَحَْْدِِيــد حريــة أو حقــوق الأشــخاص، أو تَهَْْدِِيــد أرواحهــم أو مُُمتلكاتهــم،، وهــي 
كلهــا مــن الأحــوال التــي تُعُــد جرائــم فــي »صورتهــا المُُشــدَّدَة«، والتــي تَتَجــاوز نطــاق الصــورة البســيطة المُُجــردة 

ُـر)4)). للتَجَََمْْه�

	2 جَرِيمَة عدم الِاستجابة للأمر بفض التَّجَمْهُر:.

ــي  ُـر المجــرد، وه َـة الجََّتَّمْْه� ــن جََرِِيم� ــتقلة ع ــة صــورة مُُس َـة بمثاب ــذه الجََرِِيم� ــي ه ع الأردن ــ�رِِّ ــر المُُشََ اِعِتب
ــل  َـب مــن قِِب ــرق والِاِنصــراف، فتُرُتك� ــن بالتَّفَ ّـلطة العامــة للمُُتجمهِِري ــبقها أمــر ال�س ــي يُفُتــرض أن يَسَ َـة الت الجََرِِيم�
ــدم  َـة »ع َـة بجََرِِيم� ــذه الجََرِِيم� ــمية ه ــى تس ــي« عل ع الأردن ــ�رِِّ ــح »المُُشََ ــد اِصِطل ــر، وق ــذا الأم ــتجيب له َـن لا يَسَ م�
ّـلطة العامــة، ســواء  َـة بمجــرد عــدم اِِنصيــاع الجُُنــاة لأمــر ال�س ق المُُتجمهِِريــن بغيــر القــوة«، وتَقَــع هــذه الجََرِِيم� تَفَــُرُّ
اِضِطــرت ال�سّـلطة بعــد ذلــك إلــى تَفَريقهــم بالقــوة، أو اقدمــوا علــى التَّفَــرق لســبب آخــر بــخلاف أمــر ال�سّـلطة، وهــذا 

ــه المــادة )168( فقــرة )1()4)). مــا نَصَََّــت علي

	3 جَرِيمَة اِستخدام السلاح أثناء التَّجَمْهُر:.

44	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960. مادة )164(: إذا تَجَََمْْهََر سبعة أشخاص فأكثر بقصد اِِرتكاب جُُرم، أو كانوا مجتمعين بقصد 
تَحَْْقِِيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتَصَرفوا تصرفًاً من شأنه أن يَحَمل من في ذلك الجوار على أن يَتَوقعوا - ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون 
بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصًًا آخرين للإخلال بالأمن العام اِِعتبر تَجَمهرهم هذا تجمهر 

غير مشروع.

45	 رفعت عيد سيد، حرية الَتَّظاهر وانعكاس طبيعتها على التَنَْْظِِيم القانوني في جمهورَيَّة مصر العربَيَّة مع الإشارة إلى بعض الدول العربَيَّة - 
دراسة تحليلَيَّة، دار النهضة العربيَّةَ للنشر والتَّوَزيع، القاهرة 2014، ص 102.

46	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960. مادة )165(: عُُقوبة الِاِشتراك في تَجَْْهِِيز غير مشروع أو في الشََّغَبَ: 1- كل مََن اِِشترك 
في تَجَََمْْهُُر غير مشروع، عُُوقِِب بالحبس مدة لا تَزَيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًًا، أو بكلتا العُقُوبتين معًاً. 2- مََن 

اِشِترك في شََغب عُُوقِِب بالحبس مدة لا تَزَيد على سنة، أو بغرامة لا تزََيد على خمسين دينارًًا، أو بكلتا العُقُوبتين معًاً.

ق المتجمهرين بغير القوة.1- إذا لم يَتَفرق المجتمعون بغير القوة  47	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.مادة )168(: عُُقوبة عدم تَفَُرُّ
كانت العُقُوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
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ع  ــ�رِِّ ــسلاح، إلا أن المُُشََ ــن لل ــل المُُتجمهِِري ــدِِيد بســبب حم ــى الشّْْتَّ ــرة )2( إل ــادة )186( فق ــا أشــارت الم كم
ــلك  ــتلاف عــن مََس ــد اِخِ ــا يُعُ ــذا م ــه، وه ــسلاح لا مجــرد حمل ــتعمال ال ــي اِسِ ــدِِيد ف ــذا التَّشَْْ ــد حََصــر ه ــي ق الأردن

ِـر)4)). ــتخدمه المُُتجمه� ــم يَسَ ــو ل ــى ل ــدِِيد، حت ــاط للتَشَْْ ــسلاح كمن ــل ال ــى بحم ــذي اِكِتف ــي ال ع الإمارات ــ�رِِّ المُُشََ

ِـر  ض المُُتَجَمه� ــُرُّ ــال تَعَ ــي اِِحتم ــون الأردن ــي القان ــسلاح ف ِـر لل ــتخدام المُُتجمه� ــى اِسِ ــاب عل ــي العق ولا يَنَف
َـة  ــة أن جََرِِيم� ــسلاح، خاص ــذا ال ــتخدام ه ُـر باِِس ــن الجََّتَّمْْه� ــتقلة ع َـة مُُس ــه لجََرِِيم� ــة اِِرتكاب ــي حال ــرى ف ــة أخ لعُقُوب
ُـر تُعُــد مــن الجُُنــح فــي القانــون الأردنــي، وبالتالــي يُتَُصَــور أن يَقَــع مــن الجانــي فيهــا  اِِســتخدام الــسلاح أثنــاء الجََّتَّمْْه�
ُـر مــع اِسِــتخدام  َـة الجََّتَّمْْه� جََرََائ�ِـم أشــد ممــا يَسَــتوجب توقيــع العُقُوبــة الأشــد فــي حالــة اِِرتبــاط هــذه الجََرََائ�ِـم بجََرِِيم�

ِـم بصــورة بســيطة)4)). ــاط هــذه الجََرََائ� ــة اِِرتب ــدد العُقُوبــات فــي حال الــسلاح بصــورة »لا تَقَبــل التَّجَزئــة«، أو تَعَ

َـة مُُســتقلة  ُـر كجََرِِيم� َـة الحّْْتَّرِِيــض« علــى الجََّتَّمْْه� كمــا أنــه لــم يتنــاول المشــرع الأردنــي الن�َـص علــى »جََرِِيم�
ــدَّدَت مفهــوم  ــي حََ ــادة )80( والت ــع هــذا التَّصَــرف ضمــن نطــاق ســريان الم ــى هــذا يَقَ ــة مُُحــّدَّدة، وعل ذات عُُقوب
َـة، وصــور المعاونــة التــي قــد يُقُدمهــا  ض«، وبَيََّنَــت الأدوار التــي يَقَــوم بهــا كل منهمــا فــي تَنَْْفِِيــذ الجََرِِيم� »المُُحــ�رِِّ
ــد  ــن »نطــاق القواع ــع ضم ُـر يَقَ ِـم الجََّتَّمْْه� ــي جََرََائ� ــاة ف ــة الجُُن ــي أن معاون ــا يَعَن ــذا م ــا، وه ــا للفاعــل فيه أي منهم
دََّدَت العُقُوبــات المُُقــرََّرة لهــم بحســب مــا ق�َـام بــه أي منهــم كمُُســاهمة منــه فــي  العامــة«)5))، والمــادة )81( التــي ح�

ِـم)5)). ُـر أو غيرهــا مــن الجََرََائ� َـة الجََّتَّمْْه� جََرِِيم�

ُـر يَتَضــح أن  ِـم الجََّتَّمْْه� ويــرى الباحثــان إنــه باِِســتقراء مــا نــص عليــه المشــرع الأردنــي فيمــا يتعلــق بجََرََائ�
ع الإماراتــي؛ حيــث  َـة، والــذي يَتَســم بــه الســلوك الــذي اتبعــه المُُش��رَِِّ مََســلكه يَفَْْتَق�ِـر إلــى التَّعَدديــة فــي صــور الجََرِِيم�
َـة لا  ًـا مــن الظــروف المشــددة للجََرِِيم� جــاء هــذا التَّعَــدد محــدودًاً إلــى درجــة كبيــرة، كمــا انــه يُمُكــن اِِعتبــاره نوع�
ُـر المجــرد، كمــا أن مســلكه لــم يتنــاول أيضــا التعدديــة  َـة الجََّتَّمْْه� مجموعــة مــن الجََرََائ�ِـم المُُســتقلة المرتبطــة بجََرِِيم�

التشــريعية ســواء علــى المســتوى التقليــدي أو الإلكترونــي)5)) ـفـى ممارـسـة أفـعـال الجريـمـة كالمـشـرع الإماراـتـي

48	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.مادة )168(: 2- مََن اِسِتعمل السلاح منهم يُعُاقَبَ بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات 
فضالًا عن أيَّةَ عُُقوبة أشد قد يَسَتحقها.

49	 عباس أبو شامة، جََرََائِِم العُنُْْف وأساليب مواجهتها في الدول العربَيَّة، جامعة نايف العربيَّةَ للعلوم الأمنيَّةَ، الرياض 2014، ص 178.

50	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960. مادة )80(: 1- يُعُد محرضًًا من حمل غيره على اِِرتكاب جََرِِيمََة بإعطائه نقودًاً، أو بتَقَْْدِِيم 
هدية له، أو بالتَّأَثير عليه بالتَّهَديد، أو بالحيلة، والدسيسة، أو بصرف النقود، أو بإساءة الِاِستعمال في حُُكم الوظيفة. 2- يُعُد متدخالًا في جنايَّةَ 
أو جُُنحة: أ- مََن ساعد على وقوع جََرِِيمََة بإرشاداته الخادمة لوقوعها. ب- مََن أعطى الفاعل سلاحًًا، أو أدوات، أو أي شيء آخر مما يُسُاعد 

على إيقاع الجََرِِيمََة. ج- مََن كان موجودًاً في المكان الذي اِرِتكب فيه الجََرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقويَّةَ تَصَْْمِِيم الفاعل الأصلي أو ضمان 
اِِرتكاب الجرم المقصود. د- مََن ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجََرِِيمََة أو سََهلتها أو أَتَمت اِِرتكابها. هـ- مََن كان متفقًاً مع الفاعل، أو 

المُُتدخِِلين قبل اِِرتكاب الجََرِِيمََة وساهم في إخفاء معالمها، أو تَخَبئه، أو تَصَْْرِِيف الأشياء الحاصلة باِِرتكابها جميعها، أو بعضها، أو إخفاء 
شخص أو أكثر مِِن الذين اِِشتركوا فيها عن وجه العدالة. و- مََن كان عالمًًا بسيرة الأشرار الجِِنَاَئِيِة الذين دأبهم قطع الطرق واِِرتكاب أعمال 

العُنُْْف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو المُُمتلكات وقدم لهم طعامًًا، أو مأوى، أو مُُختبئًاً أو مكانًاً للِاِجتماع.

ل: أ- بالأشغال الشاقة المُُؤقتة من خمس عشرة  قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960. مادة )81(: 1- يُعُاقب المُُحرََّض أو المُُتد�خِِّ 	51
سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عُُقوبة الفاعل الإعدام. ب- بالأشغال الشاقة المُُؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عُُقوبة 

الفاعل الأشغال الشََّاقة المُُؤبدة أو الِاِعتقال المؤبد. 2- في الحالات الأخرى، يُعُاقب المُُحرََّض والمُُتدخََّل بعُقُوبة الفاعل بعد أن تَخَفض مُُدتها من 
السدس إلى الثلث.

52	 جاء »قانون الجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ الأردني رقم )63( لسنة 2015«، خاليًاً من أي إشارة للتَحَْْرِِيض على جََرِِيمََة الجََّتَّمْْهُُر بصورة إلكترونيَّةَ، 
أو باِِستخدام إحدى »وسائل تَقَنيَّةَ المعلومات«، وذلك على الرََّغم من أن هذه الجََرِِيمََة في الوقت الحالي تُعُد من الجََرََائِمِ الشََّائِِعة في ظل اِِعتماد 

مُُرتكِِبي هذه الجََرِِيمََة على »الوسائل الإلكترونيَّةَ«، أو »وسائل التَّوَاصل الِاِجتماعي«، والتي تُعُد – حاليًاً – الوسيلة الرئيسة للتحريض على 
الجََّتَّمْْهُُر، وتَنَْْظِِيم فعاليات هذه الجََرِِيمََة، وهو ما يَتَضمن العديد من صور المُُساهمة كالحّْْتَّرِِيض أو حتى عمليات التَّمَويل والذي قد يَتَم عن 

طريق الوسائل الإلكترونيَّةَ بسهولة.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

المطلب الثالث :- تمييز جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر عن غيرها من الجََرََائِِم المُُشابهة

ع الإماراتــي والمُُقــارن  َـرص المُُش��رَِِّ ُـر والــذي ح� علــى الرََّغــم مــن الِاِســتقلال الــذي تَتَمتــع بــه جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
علــى إبــرازه مــن خلال نصــوص الجّْْتَّرِِيــم والعقــاب الخاصــة بهــذه الجََرََائ�ِـم، إلا أن هناك مــن الظواهــر – الإجراميَّةَ 
ِـم خاصــةًً فيمــا تَتَضمنــه مــن عنصــر التَّعَــدد علــى مســتوى  َـة – مــا قــد يَتَشــابه مــع هــذه الجََرََائ� أو غيــر الإجرامي�
النطــاق الشــخصي لهــا، والــذي يَسَــتلزم تَعَــدد الجُُنــاة فيهــا؛ بحيــث لا يُتَُصَــور اِِرتكابهــا عــن طريــق جََانــي واحــد 
ُـر فــي هــذا  ع لقيامهــا؛ حيــث يَشَــترك مــع الجََّتَّمْْه� بمفــرده، أو عــن طريــق عــدد لا يَصَــل للحــد الــذي اِشِــترطه المُُش��رَِِّ
العنصــر مجموعــة مــن الظواهــر كالتَّظَاهــر، والعصيــان، والإضــراب، وهــي الظواهــر التــي يَجَــب تَمَييزهــا عــن 
ُـر؛ نظــرًًا لإباحــة البعــض منهــا كقاعــدة عامــة مــع تَنَْْظِِيمــه قانون�ًـا كالتَّظَاهــر والإضــراب، واِِعتبــار البعــض  الجََّتَّمْْه�

الآخــر محظــورًًا بقــوة القانــون كالعصيــان، وهــو الأمــر الــذي يَتَبي�َـن علــى النحــو التالــي:

ــزم الإشــارة فــي البدايــة لوجــوب التَّفَرقــة بيــن الحــق الدســتوري فــي حريــة الِاِجتمــاع،  ُـر والتَّظَاهــر: تَلَ : الجََّتَّمْْه� أوالًا
ِـلمي فــي حــدود  والتــي ن�صَََّ عليهــا »الدســتور الِاِتحــادي« بمُُوجــب المــادة )33(، والتــي تَشَــمل الحــق فــي التَّظَاهــر السِسِّ
َـة التــي تَهَــدف لإشــاعة الفوضــى فــي المجتمــع، وتَخَْْرِِيــب مُُمتلــكات الدولــة،  َـن المظاهــرات التَّخَْْرِِيبي� القانــون)5))، وََبي�

ًـا ـمـا تَـَسـفر ـعـن خـسـائر ـفـي الأرواح والمُُمتـلـكات. والـتـي غالبـ

َـة بالدعــوة إلــى  فمنــاط الجّْْتَّرِِيــم فــي هــذا الســلوك هــو »عــدم الحصــول علــى تَرَخيــص مُُســبق« مــن الجهــات المعني�
التَّظَاهــر، وهــذا مــا يَعَنــي أن الِاِلتــزام بحــدود القانــون واِسِــتصدار الّتَّرخيــص مــن جهــات الِاِختصــاص يَنَفــي صفــة 
ِـلميَّةَ، وعــدم اِِتخــاذ أي مــن مظاهــر  الجّْْتَّرِِيــم عــن هــذا الســلوك، كمــا يَجَــب علــى مُُمارســي هــذا الحــق الِاِلتــزام بالسِسِّ
العُن�ْـف، أو التَّعَــرض للمصالــح العامــة أو الخاصــة، كمــا يَجَــب أن يكــون الهــدف مــن التَّظَاهــر هدف�ًـا مشــروعًًا يَتَماشــى 
ًـا لغــرض يَتَنافــى مــع قواعــد النظــام العــام)5)). مــع النظــام العــام فــي الدولــة؛ بحيــث لا يُتَُصَــور أن يكــون التَّظَاهــر مُُباح�

ع فــي  �رَِِّ ــام بالمُُظاهــرات نَجَــد أن المُُش� وباِِســتقراء المــواد )210، 211، 212()5))، التــي تَتَضمــن الدعــوة إلــى أو القي
ــذ  ــل تَنَْْفِِي غََبَ أو تَعَْْطِِي ــى إحــداث الش� ــدف إل ــه يَهَ َـريطة كون ُـر الواقعــي ش� رَََّم الجََّتَّمْْه� ــد ج� ع ق �رَِِّ المــادة )210( أن المُُش�
ــة«،  ــئوليَّةَ الجِِنَاَئِِي ِـق »المس ُـر لا يُحُق�� ــا أن مُُجــرد الجََّتَّمْْه� ــام، كم ــن الع ــال الإخلال بالأم ــأنه اِحِتم َـار بش ــن، أو ث� القواني
دِِْيد العُقُوبــة فــي حالــة إخفــاء ملامــح  وإنمــا تَتَحق�َـق عــن عــدم الِاِســتجابة لرجــال ال�سّـلطة عنــد أمرهــم بالتَّفَــرق، مــع تَش�
َـة، أو تَرَتــب عليــه أعمــال ش�غََبَ أو إخلال بالأمــن العــام، أو ع�رَََّض  الوجــه اذا قصــد مــن هــذا الإخفــاء اِِرتــكاب جََرِِيم�
ــتخدامها،  ــم اِسِ ــم يَتَ ــو ل ــى ل ــأة، حت ــن أســلحة ظاهــرة أو مخب ــكات للخطــر، أو كان بحــوزة المُُتظاهِِري الأرواح والمُُمتل
ِـلميَّةَ، كمــا تَتَنافــى بطبيعــة الحــال مــع حــدود التَّصَاريــح التــي تُمُنــح  وهــذه العناصــر التــي تَنَفــي عــن التَّظَاهــر صفــة السِسِّ

ُـر محظــور بقــوة القانــون)5)). للمظاهــرات الســلميَّةَ، بمــا مــؤداه تَحَــول هــذا التَّظَاهــر إلــى تَجَََمْْه�

ــذا  ــا كان ه ــه، طالم ــوة ل ــلمي والدع ــر ال�سِِّ ــة التَّظَاه ــو إباح ــل ه ــرر أن الأص ــادة )26()5))، تق ــص الم ــاءت ن ــا جََ كم
َـملت هــذه المــادة عــدد مــن مظاهــر الســلوك الإجرامــي  ــد ش� ــة، وق ــي الدول ــي ف ــم القانون ــي حــدود التَنَْْظِِي التَّصَــرف ف
بواســطة »الوســائل الإلكترونيــة«، وذلــك بغــض النَّظَــر عــن أهــداف هــذه المظاهــرات أو كونهــا ســلميَّةَ أو غيــر ســلميَّةَ، 

53	 تنص المادة )33( من الدستور الِاِتحادي على أن: »حرية الِاِجتماع وتَكَْْوِِين الجمعيات مكفولة في حدود القانون«.

54	 أيمن إبراهيم سرحان، الحق في الَتَّجمُُّع والَتَّظاهر – دراسة مقارنة، منشأة المعارف، القاهرة 2016، ص 24.

55	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.

56	 أحمد محمد البغدادي، قوانين الَتَّظاهر والِاِجتماعات – دراسة مقارنة، دار النهضة العربيَّةَ للنشر والتَّوَزيع، القاهرة 2022، ص 133.

57	 المرسوم بقانون رقم )34( لسنة 2021 بشأن مُُكافحة الشََّائعات والجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ. مادة )26(: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 
)200,000( مائتي ألف درهم ولا تزيد على )1,000,000( مليون درهم، أو بإحدى هاتين العُقُوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعًاً إلكترونيًاً أو 
أشرف عليه، أو اِِستخدم الشبكة المعلوماتيَّةَ، أو وسيلة تقنيَّةَ معلومات للتخطيط، أو التَنَْْظِِيم، أو التَّرَويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما 

في حُُكمهما دون الحصول على تَرَخيص من الّسُّلطة المختصة.
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فالجّْْتَّرِِيــم فــي هــذه الحالــة يَقَــع علــى فعــل التَّخَطيــط أو النّْْتَّظِِيــم للتَظَاهــر المجــرد بغــض النَّظَــر عــن صفتــه طالمــا لــم 
تَكَــن هــذه الدعــوة لمظاهــرة مرخــص بهــا)5)).

َـة)6))، فــإن ذات النَّصَــوص  ِـلمي هــو الإباحــة بمُُوجــب الدســتور)5)) والعهــود الدولي� وإذا كان الأصــل فــي التَّظَاهــر السِسِّ
َـن مــن عبــارات  التــي أباحــت التَّظَاهــر قــد ق�رَََّرت إنــه يَجَــوز تَنَْْظِِيــم هــذا الحــق عــن طريــق القوانيــن، وهــذا مــا يَتَبي�
ًـا للقانــون«، والتــي نَصَََّــت عليهــا مــواد  »فــي حــدود القانــون«، »ضمــن حــدود القانــون«، »القيــود التــي تُفُــرض طبق�
ــات تَتَجــاوز  ــق تَصَرف ــى هــذه القواعــد عــن طري ــرر للخــروج عل ــي فلا يوجــد مب َـة، وبالتال الدســاتير والعهــود الدولي�

ــام بالتَّظَاهــرات)6)). حــدود التَّرَاخيــص الممنوحــة للقي

ُـر والإضــراب: علــى الرََّغــم مــن المجتمــع الدولــي)6))، قــد نــص علــى، علــى حــق الإضــراب للعمــال مــن  ثاني�ًـا: الجََّتَّمْْه�
َـة الصــادر عــن الأمــم المتحــدة« فــي  ــدم والتنمي� ــه »إعلان التَّقَ صَََّ علي خلال المــادة )8( فقــرة )2 ج()6))، وهــذا مــا ن�
المــادة )20( فقــرة )أ()6))، إلا أن كُُالًا مــن الدســتور والقانــون الإماراتــي لــم يقــررا هــذا الحــق إلا بالصــورة التــي تُنُظــم 
ممارســته عــن طريــق تَجَْْرِِيــم بعــض الصــور التــي يَتَرتــب عليهــا إهــدار »المصلحــة العامــة« والإضــرار بهــا، وهــذا 

مــا يَتَبي�َـن مــن خلال اِسِــتقراء المــواد )272، 273، 274()6)).

ــدى  ــن أداء إح ــاع ع ــى الِاِمتن ــل، أو عل َـرك العم ــى ت� ــر عل ــن فأكث ــة موظفي ــاق ثلاث ــى اِِتف ــادة )272( عل ــت الم فعَاَقب
ــام للخطــر،  ــن الع ــة، أو الأم ــض الصحــة العام ــي حــالات تَعَْْرِِي ــدِِيد ف ــع الشّْْتَّ َـة، م ــم الوظيفي� أو بعــض أو كل واجباته
ــن  ــة أو اِضِطــراب بي ــى عملهــم، أو إذا كان مــن شــأن تَصَرفهــم إحــداث فتن ــة عل ــح العامــة المترتب ــل المصال أو تَعَْْطِِي

ــى الإضــراب)6)). ــض عل ــة الحّْْتَّرِِي ــي حال ــة ف ع العُقُوب ــ�رِِّ ــدَّدَ المُُشََ ــا شََ ــور، كم الجمه

58	 محمد علي سويلم، مُُكافحة الجََرََائِِم الإلكترونَيَّة - دراسة مقارنة بالشَْْتَّرِِيعات العربَيَّة والأجنبَيَّة، دار المطبوعات الجامعيَّةَ، القاهرة 2022، 
ص 166.

59	 تنص المادة )33( من دستور الإمارات على أن »حرية الِاِجتماع وتَكَْْوِِين الجمعيات مكفولة في حدود القانون«، كما تَنَص المادة )16( من 
الدستور الأردني على أن »للأردنيين حق الِاِجتماع ضمن حدود القانون، للأردنيين حق تَأَلف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسيَّةَ على أن 

تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلميَّةَ«.

لمي معترفًاً به ولا يجوز أن  ع ال�سِِّ 60	 تَنَص المادة )21( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّةَ والسياسيَّةَ على أن »يكون الحق في التَّجَُمُّ
ل تَدَابير ضروريَّةَ في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن  يوضع من القيود على مُُمارسة هذا الحق إلا تَلَك التي تُفُرض طبقًاً للقانون وتُشُ�كِِّ

القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية المصلحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«، وتَنَص المادة 
ع مع الآخرين بما في ذلك الحق في تَشَْْكِِيل والِاِنضمام إلى النقابات العماليَّةَ من أجل  )22( على أن: 1- يَحَظى كل فرد بالحق في حرية التَّجَُمُّ

حماية مصالحه. 2- لا يَجَوز فرض أي قيود على مُُمارسة هذا الحق بخلاف تلك القيود التي يَنَص عليها القانون والتي تكون لازمة في أي 
مجتمع ديمقراطي من أجل صالح الأمن القومي، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الأخلاقيات، أو حماية حقوق، 

وحريات الآخرين، ولا تَحَول هذه المادة دون فرض القيود القانونيَّةَ على أفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء ممارستهم لهذا الحق. كما تَنَص 
المادة )20( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن »لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الِاِجتماعات والجمعيات السلميَّةَ«.

61	 عبد الله محمد ناصر الخليوي، جََرِِيمََة الغََشََّب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري – دراسة تأصيلَيَّة مقارنة، رسالة ماجستير، 
كلية الدراسات العُلُيا، جامعة نايف العربيَّةَ للعلوم الأمنيَّةَ، الرياض 2018، ص 53.

نضمام بقرار الجمعيَّةَ العامة للأمم  62	 العهد الدولي الخاص بالحقوق الِاِقتصاديَّةَ والِاِجتماعيَّةَ والثقافيَّةَ. اِعِتمد وعََرض للتوقيع والتَّصَديق واالِا
المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 على أن يكون بدء النفاذ 3 يناير 1976 طبقًاً للمادة )27( من العهد.

63	 مادة )8(: تتعهد الدول الأطراف بكفالة ما يلي: 1- ج- حق الإضراب شََريطة ممارسته وفقًاً لقوانين البلد المََعنى.

64	 إعلان التَّقَدم والتَّنَميَّةَ الصادر عن الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1969، مادة 20: أ - النَّصَ على كل الحريات الديمقراطيَّةَ للنقابات وحرية 
ع لكل العمال بما في ذلك المفاوضة الجماعيَّةَ والإضراب والِاِعتراف بحق تَشَْْكِِيل مُُنظمات آخري للشعب العام والنَّصَ على المشاركة  التَّجَُمُّ

المُُتزايدة للنقابات في التنميَّةَ الِاِقتصاديَّةَ والِاِجتماعيَّةَ التي تؤثر على مصالحهم.

65	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.

66	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )272(: إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين 
العامين عملهم، أو اِِمتنعوا عمدًاً عن تأديَّةَ واجب من واجبات وظيفتهم مُُتفقين على ذلك، أو مُُبتغين منه تَحَْْقِِيق غرض غير مشروع، عُُوقِِب 
كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن )6( ستة أشهر ولا تزيد على سنة. وتكون العُقُوبة الحبس إذا كان التَّرَك أو الِاِمتناع من شأنه أن يَجَعل حياة 

الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًاً أو فتنة بين الناس، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان الجاني 
محرضًًا. وفي جميع الأحوال تَحَكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

كمــا عََاقبــت كل مــن المادتيــن ))6))273، )6))274( علــى “الإخلال بســير العمــل”، عــن طريــق تَجَْْرِِيــم الِاِعتــداء علــى 
“الحــق فــي العمــل”، والتَّوَقــف عــن العمــل دون مبــرر إذا كان مــن شــأن ذلــك تَعَْْطِِيــل أداء، أو اِِنتظــام الخدمــة العامــة، 
ًـا لعقــود مــع الإدارة، أو القائميــن علــى إدارة “المرافــق العامــة”؛ حيــث  َـة التــي تَقَــع مــن المُُتعهديــن وفق� وهــي الجََرِِيم�

يَتَحكـَـم ـهـؤلاء بحـكـم الواـقـع ـفـي ـسـير المرـفـق الـعـام، كـمـا يَمَلـكـون القُــدرة عـلـى إيـقـاف العـمـل ـبـه

ّـال القطــاع الخــاص جــاء أيضًًــا قانــون العمــل الإماراتــي)6))، خالي�ًـا مــن أي تَنَْْظِِيــم للإضــراب، إلا أن  وعلــى صعيــد عُُم�
ر عُُقوبــات مُُحــدَّدَة لإضــراب العامليــن فــي »المنشــآت الخاصــة«، تــاركًًا للقضــاء مهمــة  هــذا المرســوم بقانــون لــم يُقُــ�رِِّ
ِـده، وبيــان حقــوق كُُلٍٍ مــن العمــال وأصحــاب العمــل واِِلتزاماتهــم فــي هــذا المجــال، فلــم  الفصــل فــي كل حالــة علــى ح�
ح لهــذه الفئــة مــن العمــال بالحــق فــي الإضــراب لأي ســبب)7))، وفــى حالــة وجــود منازعــات العمــل الجماعيــة  يُصُــ�رِِّ
حــددت المــادة )56()7)) الفقــرة 1 أن تخــول الــوزارة لفــرض مــا يمكــن وضعــه مــن ضوابــط واحتــرازات تجنــب حــدوث 

أى إضــرار بالصالــح العــام)7)).

ع الأردنــي فقــد حََظــر إضــراب الموظفيــن العمومييــن بن�َـص صريــح، هــو نَصَ المــادة )68( فقــرة )ج(؛  أمــا عــن المُُش��رَِِّ
حيــث حََظــرت هــذه المــادة علــى الموظــف العــام المُُشــاركة فــي أي »إضــراب أو مظاهــرة أو اعتصــام، أو الحّْْتَّرِِيــض 
ــي  ــن ف ــبة للعاملي ــراب بالنس ــة الإض ــاز مُُمارس ــد أج ــي ق ع الأردن ــ�رِِّ ــر«)7))، إلا أن المُُشََ ــذه الظواه ــن ه ــى أي م عل
المنشــآت الخاصــة؛ حيــث نَظَــم الإضــراب بمُُوجــب المــادة )134()7))، والتــي حََظــرت قيــام عمــال المنشــآت الخاصــة 
ًـا مــن تاريــخ بــدء فعاليــات الإضــراب)7))،  بالإضــراب إلا بعــد إخطــار صاحــب العمــل قبــل مــدة لا تَقَــل عــن 14 يوم�
وهــذا مــا يَعَنــي أن هــذا التَّصَــرف لــم يَحَظــره المشــرع، وإنمــا نَظَمــه بالنســبة للقطــاع الخــاص بمــا يَحَفــظ حقــوق العمــال 

وأصحــاب العمــل)7)).

ًـا  يِّّ الأردنــي لفعــل الإضــراب مــن خلال قانــون العُقُوبــات الأردنــي، والــذي جــاء خالي� ع الجََزََائ� �رَِِّ ــم يَتَطــرق المُُش� ول
مــن الن�َـص علــى أي عُُقوبــات بخصــوص إضــراب العامليــن، ســواء الموظفيــن العمومييــن، أو العامليــن فــي المنشــآت 

67	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )273(: يُعُاقب بالحبس كل مََن اِِعتدى على حق 
الموظفين العامين في العمل وذلك باِِستعمال القوة، أو التَّهَديد، أو أيَّةَ وسيلة غير مشروعة.

68	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )274(: يُعُاقب بالحبس أو الغرامة كل مََن يُوُقِِف 
العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مُُبرر وتَرَتب عليه تَعَْْطِِيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

69	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )33( لسنة 2021 بشأن تَنَْْظِِيم علاقات العمل.

70	 أشرف عبد القادر، الإضراب بين التَّجّْْرِِيم والإباحة – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة 2022، ص 181.

71	 المرســوم بقانــون اِتِحــادي رقــم )33( لســنة 2021 بشــأن تَنَْْظِِيــم علاقــات العمل.نصــت المــادة )56(:إذا تنــازع 
صاحــب العمــل وجميــع عمــال المنشــأة أو فريــق منهــم وتعــذرت التســوية علــى صاحــب العمــل أو العمــال التقــدم بشــكوى 

نـون يـة للقاـ حـة التنفيذـ هـا اللائـ تـى تحددـ بـط والإـجـراءات الـ فـق الضواـ لـوزارة وـ لـى اـ إـ
72	 وسيم حسام الدين أحمد، شرح قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لقانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية المرسوم بقانون 

اتحادي رقم )33( لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،مكتبة دار الحافظ للنشر والتوزيع، أبوظبي، الإمارات، 2023.

73	 نظام الموظفين العموميين رقم )1( لسنة 1958 والمُُعدل بمُُوجب القانون رقم )82( لسنة 2013.مادة )68(: يَحَظر على الموظف الإقدام 
على أي من الأعمال الآتيَّةَ ج-..... أو الِاِشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو الحّْْتَّرِِيض عليها، أو أي عمل يَمَس بأمن الدولة أو 

مصالحها، أو يُعُطِِل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

74	 قانون العمل الأردني رقم )8( لسنة 1998.مادة )134(: لا يجوز لأى عامل أن يضرب أو لأى صاحب عمل أن يغلق مؤسسته فى أي من 
الحالات التالية:أ.إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.ب.خلال المدة التى تكون فيها أى تسوية 

نافذة المفعول أو أى قرار معمول به وكان الإضراب أو الإغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار.

75	 قانون العمل الأردني رقم )8( لسنة 1998.مادة )135( الفقرة أ.لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل 
عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

76	 عامر محمد علي، الوجيز في شرح قانون العمل الأردني، المركز القومي للنشر والتَّوَزيع، عمان 2013، ص 258.
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الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

َـزاءات التَّأَديبي�َـة دون أن يقــرر عُُقوبــات جِِنَاَئِِيــة عليــه)7)). ع الأردنــي بالج� �رَِِّ الخاصــة؛ حيــث اِكِتفــى المُُش�

ُـر؛ بحيــث يُتَُصَــور الجمــع  وعلــى هــذا يُمُكــن الذهــاب إلــى أن الإضــراب كظاهــرة مجرّّمــة تَسَــتقل عــن جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
ُـر بعــد إضرابهــم عــن العمــل، أو اِِقتران�ًـا بهــذا الإضــراب، وهــذا  بينهمــا فــي حالــة قيــام الموظفيــن العمومييــن بالجََّتَّمْْه�
رتبــاط قــد يَقَبــل التَّجَزئــة أو لا  مــا يَعَنــي النظــر لهذيــن التَّصَرفيــن كجََرِِيمََتيــن قــد يَرَتبطــا أو يَنَفــصلا، كمــا إن هــذا االِا
ًـا بصــورة لا تَقَبــل التَّجَزئــة،  ِـم المُُســندة للمتهــم ارتباط� َـة الأشــد فــي حالــة اِِرتبــاط الجََرََائ� يَقَبــل، فتُطُبــق عُُقوبــة الجََرِِيم�

بينمــا تَتَعــدَّدَ العُقُوبــات إذا كان هــذا الِاِرتبــاط قــابالًا لتَجَزئتــه)7)).

م إضــراب الموظفيــن العمومييــن يُعُــد مــن أوجــه  �رَِِّ ويــرى الباحثــان إن اِفِتقــار »قانــون العُقُوبــات الأردنــي« لنــص يُج�
ع الأردنــي؛ إذ أن مُُمارســة هــذا التَّصَــرف دون تَنَْْظِِيــم جََزََائ�يِّّ مــن شــأنه  �رَِِّ القصــور التــي يَجَــب أن يَلَتفــت إليهــا المُُش�
د حيــاة الأشــخاص،  د المصلحــة العامــة إلــى درجــة لا تُعُــد العُقُوبــات التَّأَديبي�َـة جــزاءًً ملائًمًــا لهــا، كمــا قــد يُهُــ�دِِّ أن يُهُــ�دِِّ
وأمنهــم علــى نحــو تَتَعــرض فيــه الأرواح والمُُمتلــكات للخطــر، خاصــة فيمــا يَخَــص موظفــي المرافــق العامــة الحيويــة، 

والـتـي تَتَعـهـد بحماـيـة المصاـلـح العاـمـة ذات الأهمـيـة ـفـي الدوـلـة

ِـم المرنــة التــي قــد تَتَخــذ عديــدًاً مــن »صــور الســلوك  َـة العصيــان مــن الجََرََائ� ُـر والعصيــان: تُعُــد جََرِِيم� ثالث�ًـا: الجََّتَّمْْه�
عين لعــدم تَقَْْدِِيــم تَعَْْرِِيــف لهــا؛ اكتفــاءًً بالن�َـص علــى صورهــا التــي تُعُبِبِِّـر  الإجرامــي«، الأمــر الــذي دعــا أغلــب المُُش��رَِِّ
عنهــا، وهــي الصــور التــي تَتَخــذ فــي أغلبهــا غــرض مُُقاومــة رجــال ال�سّـلطة، وعــدم الِاِمتثــال لأوامرهــا، وغيرهــا مــن 
»أنمــاط الســلوك« التــي تُعُبِبِِّـر عــن رفــض الجانــي لس�ُـلطة الدولــة، وعملــه علــى مُُقاومــة، أو تَقَويــض هــذه ال�سّـلطة بــأي 

صــورة مــن الصــور)7)).

ع الإماراتــي هــذا النــوع مــن الجََرََائ�ِـم دون أن يَنَــص صراحــةًً علــى اِِنتمائهــا لطائفــة جََرََائ�ِـم العصيــان،  وقــد جــرّّم المُُش��رَِِّ
وذلــك مــن خلال عــدد مــن المــواد، منهــا المــادة )200()8))، والمــادة )201()8))، التــي جََرََّمــت قيــادة العصابــات التــي 
تَسَــتهدف نَهَــب الأراضــي المملوكــة للدولــة أو الأشــخاص، أو مُُقاومــة القــوات المُُكلفــة بمُُطــاردة مُُرتكِِبــي هــذه الجََرََائ�ِـم، 
والمــادة )203()8)) التــي تعاقــب علــى اِِحــتلال المبانــي العامــة بالقــوة، والمــادة )209()8))، وهــي المــواد التــي واجــه بهــا 
ع الإماراتــي جََرََائ�ِـم العصيــان ســواءًً كان مســلحًًا أو غيــر مســلح، وســواء اِِرتكــب مــن قِِبــل عصابــة مكونــة مــن  المُُش��رَِِّ
َـة الحّْْتَّرِِيــض الــواردة بالمــادة )209()8)).  أشــخاص، أو اِقِتصــر الســلوك الإجرامــي علــى نشــاط شــخص واحــد، كجََرِِيم�

77	 علي محمد الجبالي، أحقَيَّة الموظفين العامين في الإضراب في القانون الأردني – دراسة ميدانَيَّة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة 
الشرق الأوسط، عمان 2014، ص 72.

، جلسة 7 مايو 2012. 78	  حكم المحكمة الِاِتحاديَّةَ العُلُيا، الطعن رقم )633( لسنة 2011 جََزََائِِّيّ

79	 حنان حسين علي عباس، جََرََائِِم العصيان المسلح – دراسة مقارنة، دار الكتب والدراسات العربيَّةَ، القاهرة 2020، ص 25.

80	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )200(:يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف 
عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل 

أو تولى قيادة ما.أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

81	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة)201(: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد 
رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولي فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة 
للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن 

المؤبد أو المؤقت.

82	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة )203(:يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع بالقوة فى 
احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التى ورد ذكرها فى المادة)5( من هذا القانون.فإذا وقعت الجريمة 

من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى قيادة ما.

83	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة)209(: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة 
ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا بعد الجريمة.

84	 علي حامد الخولي، الحماية الجِِنَاَئِِية لأمن الدولة – دراسة مقارنة، دار المعرفة الجامعيَّةَ، القاهرة 2022، ص 116.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

ــة  ــلطات الدول ــان سُُ ــور عصي ــح ص ــذه أوض ــم، وه ــام الحك ــب نظ ــة لقل ــى محاول ــول إل ــان ليَتَح ــور العصي ــد يَتَط وق
ــة تُنُاهــض نظــام  ــم أو عصاب ــة، أو تَنَْْظِِي ــي »الِاِتصــال بمنظم ــي تعَنَ ــات الت ــن التَّصَرف ــا م ــا، وغيره ــقلاب عليه والِاِن
الحكــم، أو تَسَــعى لتَعَْْطِِيــل الأحــكام الدســتوريَّةَ، أو تُعُرقــل المُُؤسََّســات الرســميَّةَ فــي الدولــة عــن أداء مهامهــا، أو النيــل 
ًـا علــى »ال�سّـلطة الدســتوريَّةَ فــي الدولــة«،  مــن الحقــوق والحريــات العامــة«؛ حيــث تُمُثِثِِّـل كافــة هــذه التَّصَرفــات خروج�

َـة التــي نَظَمتهــا المــادة )188()8)). وهــي الجََرِِيم�

كمــا عََاقبــت المــادة )189()8)) علــى التَّرَويــج لهــذه التَّصَرفــات، أو حِِيــازة مــواد تَتَضمــن ترويجــا لهــا، وعََاقبــت 
المــادة )190()8)) علــى »إنشــاء وتَأَســيس والِاِنضمــام، أو أي تصــرف ذو صلــة بــأي كيــان يَهَــدف لتخريــب الدولــة، 
بينمــا عََاقبــت المــادة )222()8)) علــى فعــل إعلان العــداء للدولــة أو نظامهــا، أو عــدم الــولاء للقيــادة السياســيَّةَ بــأي 
َـة واســعة« فــي تَحَْْدِِيــد طبيعــة  ُـلطة تقديري� صــورة مــن الصــور، وقــد جــاء اتجــاه المشــرع فــى منــح القضــاء »س�
العمــل المُُرتك�َـب ومــا إذا كان يَمَــس الوحــدة الوطني�َـة؛ حيــث يَجَــب علــى القضــاء التَّأَكــد مــن توافــر أركان وشــروط 

َـة لتَكَُيُّيفهــا بصــورة دقيقــة وتَقَْْرِِيــر العقــاب المنصــوص عليــه بشــأنها)8)). تَحَق�ُـق الجََرِِيم�

ع الأردنــي فقــد اِسِــتخدم مصطلــح العصيــان مــن خلال المــادة )137(، فعَاَقــب علــى »اقتــراف عصيــان  أمــا المُُش��رَِِّ
ع  �رَِِّ د مفهــوم العصيــان)9))، وعلــى الرََّغــم مــن عــدم وضــع المُُش� ّـلطات الدســتوريَّةَ«، دون أن يُحُــ�دِِّ مُُســلَّحَ ضــد ال�س
رِِْيعي لهــذه الظاهــرة الإجرامي�َـة، إلا أنهــا يَتَضــح منهــا أنهــا تُعُبِبِِّـر عــن مُُواجهــة، أو مُُقاومة، أو  الأردنــي لتَعَْْرِِيــف تَش�
َـة الِاِعتــداء  مُُهاجمــة أفــراد أي مــن ال�سّـلطات فــي الدولــة باِِســتخدام الــسلاح، وهــذا مــا يَلَحــق بــه فــي الحكــم »بجََرِِيم�
َـة  ــادة )138()9))، وجََرِِيم� ــا الم ــي قرّّرته ــتوريَّةَ والت ــا الدس ــة وظائفه ــن مُُمارس ــا م ــرض منعه ــلطة« بغ ــى الّسُّ عل
اِِغتصــاب إحــدى الســلطات بكافــة أنواعهــا، والتــي ن�صَََّ عليهــا مــن خلال المــادة )140( وغيرهــا مــن الجََرََائ�ِـم التــي 

تَتَضمــن رفــض الِاِنصيــاع لس�ُـلطة الدولــة)9)).

85	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة)188(: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من 
أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أيا 
كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم فى الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة 

المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو 
الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية 
أو السلم الاجتماعي.ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من 

هذه المادة أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

86	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة)189(:يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة 
سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها 

فى المادة )188( من هذا الفصل.ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات 
تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما نص عليه فى الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية 

وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

87	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة )190(: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من 
أنشأ أو سن أو نظم أو أدار أو نظم أو التحقيق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداهما أيا كانت تسميتها 

أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها.ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو 
الهيئات أو المنظمات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو 

مادية مع علمه بأغراضها.

88	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة)222(: يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى 
طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.

89	 حكم المحكمة الِاِتحاديَّةَ العُلُيا، الطعن رقم )11( لسنة 2012 قضائَيَّة، جلسة 14 مايو 2012.

90	 قانون العمل الأردني رقم )8( لسنة 1998.مادة )137(: 1- كل فعل يُقُترف بقصد إثارة عصيان مُُسلَّحَ ضد الّسُّلطات القائمة بمُُوجب الدستور 
ض وسائر العصاة بالإعدام. يُعُاقَبَ عليه بالإعدام. 2- إذا نَشَبََّ العصيان، عُُوقِبِ المُُح�رِِّ

91	 قانون العمل الأردني رقم )8( لسنة 1998.مادة )138(: الِاِعتداء الذي يُقُصد منه منع الّسُّلطات القائمة من مُُمارسة وظائفها المستمدة من 
الدستور، يعاقب عليه بالإعدام.

عتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل: 1- مََن اِِغتصب سُُلطة سياسيَّةَ  92	 قانون العمل الأردني رقم )8( لسنة 1998.مادة )140(: يُعُاقب باالِا
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ــى  ُـر إل ــدف الجََّتَّمْْه� ــا يَهَ ــك حينم ُـر، وذل ــط بالجََّتَّمْْه� ــد تَرَتب ــان ق ِـم العصي ــى أن جََرََائ� ــن الذهــاب إل ــذا يُمُك ــى ه وعل
ُـر  ــةًً إذا كان الجََّتَّمْْه� ــان، خاص َـة العصي ِـل جََرِِيم� ــي تُمُث�� ــات الت ــض التَّصَرف ــد أو بع ــه أح ــرع عن ــان، أو يَتَف العصي
مســلحًًا، وقــد تَسَــتقل الجََرِِيمََتــان بصــورة تامــة فتَقَــع إحداهمــا دون الأخــرى، الأمــر الــذي يَقَطــع باِِنفصــال مفهومــي 
ع الإماراتــي والأردنــي لــكل منهمــا علــى اِسِــتقلال، وعــدم  �رَِِّ كل مــن الجََرِِيمََتيــن، خاصــةًً مــع تَنَْْظِِيــم كل مــن المُُش�
تَطَابــق صــور الســلوك الإجرامــي فــي كل منهمــا مــع الأخــرى، بالإضافــة لِاِخــتلاف العُقُوبــات المُُقــرََّرة لــكل مــن 

الجََرِِيمََتـيـن ـسـواء ـفـي القاـنـون الإماراـتـي أو الأردـنـي

المطلب الرابع :- الجزاءات المقررة لجََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر

ُـر، مــع  ِـم الجََّتَّمْْه� ــى جََرََائ� ِـي عل ــات، كجــزاء جِِنَاَئ� ــى تَقَْْرِِيــر عــددًاً مــن العقوب ع الإماراتــي والأردنــي عل �رَِِّ اتفــق المُُش�
رِِْيعات محــل الدراســة بيــن »العُقُوبتيــن  ِـم، وقــد جمعــت التَّش� مراعــاة الظــروف المشــددة فــي هــذا النــوع مــن الجََرََائ�
الســالبة للحريــة والمالي�َـة«، بالإضافــة »للعُقُوبــات الفرعي�َـة« فــي محاولــة لتَحَْْقِِيــق أقصــى قــدر مــن الــردع بنوعيــه العــام 

والـخـاص

: الجزاءات المقررة لجََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر في القانون الإماراتي: أوالَا

ُـر، مــع الحــرص علــى مراعــاة مبــدأ تــدرج  ِـم الجََّتَّمْْه� ع الإماراتــي حِِزمــة مــن العُقُوبــات لمُُواجهــة جََرََائ� �رَِِّ رَََّر المُُش� ق�
ع فــي ردع  �رَِِّ َـة لرغبــة المُُش� ــد العُقُوبــة هــي الترجمــة التَّطَبيقي� ُـرم المرتكــب؛ حيــث تُعُ العُقُوبــات بحســب خُُطــورة الج�
ع علــى مُُواجهــة  دِِْيد أو التَّخَفيــف هــو مــا يَعَكــس مــدى حــرص المُُش��رَِِّ الجانــي، فتُعُتبــر السياســة العقابي�َـة والِاِتجــاه للتَش�

الجََرِِيمـَـة

	1 رت المــادة )210()9)) . ــرَّ ــة التَّجَمْهُــر فــي صورتيهــا البســيطة والمشــددة: قَ ــي لجَرِيمَ اء الجِناَئِ الجَــزَّ
رة للتجََمْهُــر فــي صورتــه  العقــاب علــى التَّجَمْهُــر بعقوبتيــن تتمثــل فــى »الحبــس والغرامــة«، وهــي العقُوبــة المُقــرَّ
البســيطة، والتــي لا تقَتــرن بــأي مــن الظــروف المُشــدَّدة، ومــع ذلــك لا يخلــو الحكــم مــن عــن طريــق اِشــتراط حــد 
أدنــى لهــا يزيــد عــن القواعــد العامــة، وتشُــدَّد العقُوبــة فــي حالــة إخفــاء الجُنــاة لملامــح وجوههــم)9))، فجــاءت علــى 
ســبيل الوجــوب، أيضًــا بحيــث لا يجَــوز للمحكمــة أن تقَضــي بإحــدى العقُوبتيــن، وهــذا مــا يعُــد خروجًــا أيضًــا علــى 
رت حــداً أدنــى لهــذه العقُوبــة بحيــث لا يقَــل عــن شــهر واحــد، كمــا  القواعــد العامــة فــي عُقوبــة الحبــس، والتــي قَــرَّ

جمعــت العقُوبــة بيــن »العقُوبــة الســالبة للحريــة والغرامــة الماليَّــة« علــى ســبيل الوجــوب)9)).

ــدِِيد  ع للتَشَْْ ــ�رِِّ ــى اِِتجــاه المُُشََ ــدل عل ــا ي ــرة )3()9))، مم ــه الفق ــا قررت ــة فيم ــدَّدَ العُقُوب ــي ليُشُ ع الإمارات ــ�رِِّ وعــاد المُُشََ

أو مدنيَّةَ أو قيادة عسكريَّةَ. 2- مََن اِحِتفظ خلافًاً لأمر الحكومة بسُُلطة مدنيَّةَ أو قيادة عسكريَّةَ. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًاً بعد أن 
صََدَّرَ الأمر بتَسَريحه أو بتَفَريقه.

93	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة)210(: 1.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 
لا تقل عن مائة ألف درهم.

94	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة)210(:2.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف درهم، إذا ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الجََّتَّمْْهُُر.

95	 تنص المادة )70( من المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات على أن: لحبس هو وضع المحكوم 
عليه في إحدى المنشآت أو المُُؤسََّسات العقابيَّةَ المُُخّصَّصة قانونًاً لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس 

عن شهر ولا أن يَزَيد حده الأقصى على )3( ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

96	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )210( الفقرة 3:وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

َـل  ــي تَتَمث� ــي هــذه الصــورة، والت َـة ف ــى الجََرِِيم� ــة عل ُـر؛ نظــرًًا للخُُطــورة المترتب ِـم الجََّتَّمْْه� ــة صــور جََرََائ� ــي كاف ف
ًـا علــى القواعــد العامــة باِِشــتراط حــد أدنــى  دِِْيدًاً خارج� فــي النتائــج التــي أوردتهــا المــادة )210(، وهــذا مــا يُعُــد تَش�
يَتَجــاوز الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه لعُقُوبــة الســجن والمقــرر بمُُوجــب المــادة )69(، والــذي يجــب أالَّا يقــل عــن 

ثلاث ســنوات)9)).

ُـر قــد ارتكبــت مــع حمــل الــسلاح، حتــى لــو  َـة الجََّتَّمْْه� دِِْيد لمــرة ثالثــة إذا كانــت جََرِِيم� ع علــى التَش� كمــا أقــدم المُُش��رَِِّ
َـة، لتكــون العُقُوبــة، وهــذا مــا قررتــه  لــم يَسَــتخدم الجُُنــاة هــذا الــسلاح أو كان غيــر ظاهــر أثنــاء اِِرتــكاب الجََرِِيم�
د  ــ�دِِّ ِـم، كمــا يُهُ الفقــرة)4()9)) وذلــك لمــا يُمُثلــه حمــل الــسلاح مــن خُُطــورة وتَرَويــع للأمنيــن أثنــاء اِِرتــكاب الجََرََائ�

ُـر باِِســتخدام الوســائل التــي خولهــا القانــون إياهــا)9)). ّـلطات العامــة فــي حالــة لجوئهــا لفــض الجََّتَّمْْه� بمُُقاومــة ال�س

ع عبــر المــادة )211()10)) بالمســاواة  �رَِِّ ُـر: قــام المُُش� َـة التَّحّْْرِِيــض علــى التَّجََّمْْه� ِـي لجََرِِيم� َـزاء الجِِنَاَئ� 2.الج�
رِِْيعي الــذي يَتَســم بالشــدة تِجِــاه مــن يَدَفــع أو يَتَلقــى الأمــوال فــي  بيــن كافــة صــور التحريــض، وهــذا المََســلك التَّش�
ع الإماراتــي مــن خلال هــذه العُقُوبــة إلــى تَجَْْفِِيــف المنابــع  �رَِِّ َـعى المُُش� ُـر والقيــام بــه؛ حيــث س� ســبيل تَنَْْظِِيــم الجََّتَّمْْه�
ــم  ــو ل َـة، حتــى ل َـة منــح الأمــوال لقــاء اِرِتــكاب الجََرِِيم� ُـر وذلــك بعقــاب كل أطــراف عملي� َـة الجََّتَّمْْه� َـة لجََرِِيم� المالي�

َـة)10)). َـة بصــورة فعلي� ترتكــب الجََرِِيم�

َـة بالســجن المؤبــد،  َـة الدعــوة للتجمهــر: عََاقَبَــت المــادة )212( علــى هــذه الجََرِِيم� َـزاء الجِِنَاَئ�ِـي لجََرِِيم� 3.الج�
دِِْيد بالــغ يُحُقِقِِّـق  ًـا بيــن النــاس ولــم يســتجب لهــا أحــد، وهــذا تَش� ُـر رواج� حتــى لــو لــم تلقــى الدعــوة أو التَّرَويــج للتَجَََمْْه�
ُـر عــن  َـة، كمــا تَزَيــد هــذه العُقُوبــة بصــورة كبيــرة عــن عُُقوبــة الدعــوة والتَّرَويــج للتَجَََمْْه� الــرََّدع فــي هــذه الجََرِِيم�
َـة  ــد منــاط الجّْْتَّرِِيــم فــي هــذه الجََرِِيم� َـة، والتــي وردت فــي المــادة )26()10))؛ حيــث يُعُ طريــق الوســائل الإلكتروني�
هــو »عــدم الحصــول علــى تَرَخيــص مســبق« مــن ال�سّـلطات المعني�َـة بالدعــوة إلــى التَّظَاهــر، وهــذا مــا يَخَتلــف عــن 

ُـر والش�غََبَ الــوارد فــي المــادة )212()10)). الدعــوة للتَجَََمْْه�

وتُعُــد العُقُوبــات الأصلي�َـة هــى عقوبــة ملزمــة للمحكمــة، والتــي لا تَمَلــك حيــال تَطَْْبِِيقهــا أي س�ُـلطة تَقَْْدِِيريَّةَ إلا بحســب 

خمس سنوات إذا ترتب على أعمال الجََّتَّمْْهُُر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم 
للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعرضها 

للخطر.

97	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة )69(: السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى 
المنشآت أو المُُؤسََّسات العقابيَّةَ المُُخصََّصة قانونًاً لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبدًاً أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتًاً. ولا 

يَجَوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن )3( ثلاث سنوات ولا تزيد على )15( خمس عشرة سنة ما لم يَنَص القانون على خلاف ذلك.

98	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )210(،الفقرة)4(:وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل 
عن عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم الجََّتَّمْْهُُر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها. 

99	 رضا السيد عبد العاطي، مرجع سابق، ص 317.

100	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة)211(:يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل 
من عرض أو أعطى أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة السابقة، أو 

توسط فى ذلك.

101	 سجاد خليفة خزعل، المُُواجهة الدولَيَّة والوطنَيَّة لجََرِِيمََة تمويل الإرهاب – دراسة مقارنة، دروب المعرفة للنشر والتَّوَزيع، عمان 2022، 
ص 214.

102	 المرسوم بقانون رقم )34( لسنة 2021 بشأن مُُكافحة الشََّائعات والجََرََائِمِ الإلكترونيَّةَ. مادة )26(: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 
)200,000( مائتي ألف درهم ولا تزيد على )1,000,000( مليون درهم، أو بإحدى هاتين العُقُوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعًاً إلكترونيًاً أو 
أشرف عليه، أو اِِستخدم الشبكة المعلوماتيَّةَ، أو وسيلة تقنيَّةَ معلومات للتخطيط، أو التَنَْْظِِيم، أو التَّرَويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما 

في حُُكمهما دون الحصول على تَرَخيص من الّسُّلطة المختصة.

103	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات.مادة )212(: يعاقب بالسجن المؤبد كل من دعي إلى 
تَجَََمْْهُُر في مكان عام، أو رََوََّج له بأي طريقة، أو قاده أو كان له شأن في إدارة حركته وذلك بقصد اِِرتكاب أعمال شََغَبَ، أو مََنع، أو تَعَْْطِِيل 

تَنَْْفِِيذ القوانين واللوائح، أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تُقُبل دعوته، ويُعُاقب بذات العُقُوبة كل مََن حََرض عليه.
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ع، فلا يَجَــوز للقضــاء فــي حالــة الحكــم بالإدانــة أن يَخَرج عــن الإطار  رهــا المُُش��رَِِّ قواعــد التَّفَريــد القضائــي التــي يُقُ�رِِّ
ــون  ــرََّر بمُُوجــب القان ــدًاً هــو مُُق ــع بالحــد الأقصــى عم ــى أو يرتف ــزل بالحــد الأدن ــات، فيَنَ ــذه العُقُوب الموضــوع له
وذلــك طبق�ًـا لمبــدأ شــرعيَّةَ العُقُوبــة، فالن�َـص الجِِنَاَئ�ِـي فــي هــذه الحالــة هــو الكاشــف لنــوع العقــاب المقــرر علــى أي 
َـة، أمــا العُقُوبــات الفرعي�َـة فهــي »العُقُوبــات التَّبَعي�َـة« والمقــررة بقــوة القانــون فــي بعــض الجََرََائ�ِـم، والعُقُوبــات  جََرِِيم�
دِِْيد العقابــي)10))، وعلــى  التَّكَميلي�َـة التــي يَحَــق للمحكمــة القضــاء بهــا فــي حالــة رؤيتهــا ضــرورة أعمــال قواعــد التَش�

هــذا نَصَََّــت المــادة )213(، علــى عُُقوبــة فرعي�َـة أخــرى للجََرََائ�ِـم الــواردة فــي المادتيــن )210(، )211()10)).

وبمُُوجــب هــذه المــادة تلتــزم المحكمــة فــي حالــة الحكــم بالإدانــة أن تقضــي بمصــادرة كل مــا اِسِــتخدمه الفاعــل فــي 
ُـر مــن أدوات وأمــوال وأســلحة وغيرهــا مــن الأدوات والوســائل التــي مََكََّنتــه مــن اِرِتــكاب  َـة الجََّتَّمْْه� اِرِتــكاب جََرِِيم�
جريمتــه، بشــرط »عــدم الإخلال بحقــوق الغيــر حســن الني�َـة«، وهــذا مــا يَحَــدث عــادةًً فــي حالــة اِِســتخدام الجانــي 
َـة،، إلا  لأدوات وأمــوال مملوكــة للغيــر دون أن يًصًــل لعلــم الغيــر ني�َـة الجانــي فــي اِسِــتخدامها فــي اِرِتــكاب جََرِِيم�
أن هــذا القيــد لا يــرد علــى المضبوطــات التــي تخــرج بطبيعتهــا عــن دائــرة التَّعَامــل، والتــي تُعُــد حيازتهــا المجــردة 
َـة، واِنِتفــاء القصــد الجِِنَاَئ�ِـي لديــه  َـة، كالأســلحة غيــر المرخصــة، برغــم عــدم علــم صاحبهــا الأصلــي بالجََرِِيم� جََرِِيم�

لِاِرتكابهــا)10)).

والمصــادرة هــي أيلولــة المــال المضبــوط لملكي�َـة الدولــة قســرًًا ودون وقــوف علــى موافقــة مالكــه، ودون أي عــوض 
تَلَتــزم الدولــة بأدائــه لــه، وهــو إجــراء يَخَتلــف فــي ذلــك عــن مفهــوم نــزع الملكي�َـة للمنفعــة العامــة والــذي تَلَتــزم فيــه 
َـة علــى  الدولــة بتَعَْْوِِيــض مالــك المــال عــن نزعــه جبــرًًا وأيلولــة ملكيتــه للدولــة، وتَقَــع المصــادرة فــي هــذه الجََرِِيم�

الأجهــزة والبرامــج والوســائل المســتخدمة فــي اِِرتكابهــا، وكذلــك الأمــوال المتحصلــة عنهــا)10)).

وعلــي هــذا، ففــي حالــة الحكــم بالإدانــة يجــب علــى المحكمــة أن تَأَمــر بمصــادرة المضبوطــات فــي حالتيــن، الأولــى 
هِِْيل اِِرتــكاب  أن تكــون حِِيازتهــا مــن غيــر المُُصــرََّح بــه قانون�ًـا، والثاني�َـة أن تكــون قــد اِسِــتخدمت فــي اِرِتــكاب أو تَس�
َـة، ولا يَجَــوز الحكــم بمصــادرة مالــم يَتَــم ضبطــه وهــو أمــر بديهــي بحكــم المنطــق القانونــي كمــا لا تَجَــوز  الجََرِِيم�
مصــادرة مضبوطــات ت�مَََّ ضبطهــا بنــاءًً علــى تَفَْْتِِيــش باطــل إلا إذا كانــت خارجــة بطبيعتهــا عــن دائــرة التَّعَامــل فهنــا 

تكــون المصــادرة بقــوة القانــون دون الحاجــة لحكــم قضائــي)10)).

104	 حابس مشهور الفواعرة، احترام مبدأ شرعَيَّة الجََرََائِِم والعُقُوبات بين الشَْْتَّرِِيع والقضاء، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيَّةَ، 
مجلد 11 عدد 1، جامعة زيان عاشور، الجزائر 2021، ص 354.

105	 المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجََرََائِمِ والعُقُوبات. مادة )213(: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 
)210( و)211( من هذا القانون، تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المستخدمة في الجََرِِيمََة فإذا تَعَذر ضبط أي منها حكمت 

المحكمة بغرامة تُعُادل قيمتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النيَّةَ.

106	 محمد مطلق عساف، المصادرات والعُقُوبات المالَيَّة - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامَيَّة والقوانين الوضعَيَّة، مؤسسة الوراق للنشر 
والتَّوَزيع، عمان 2020، ص 37.

نهاد فاروق عباس، العُقُوبة الجِِنَاَئِِية والَتَّدابير الإحترازَيَّة في المملكة العربَيَّة السعودَيَّة – دراسة مقارنة، جامعة نايف العربيَّةَ للعلوم  	107
الأمنيَّةَ، الرياض 2017، ص 191.

108	 جندي  عبد  الملك، مرجع سابق، ص 201.
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جََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر غير المشروع والجزاءات المفروضة عليها في ضوء القانونين الإماراتي والأردني " دراسة تحليلية مقارنة "

رة لجََرََائِِم التَّجََّمْْهُُر في القانون الأردني: ثانيًاً: الجََزاءات المُُقَرَّ

َـة التــي  َـزاءات مــن خلال المــواد )165، )10))168( وذلــك بحســب الجََرِِيم� ع الأردنــي هــذه الج� دََّدَ المُُش��رَِِّ ح�
حـدََّدَ لـهـا العُقُوـبـة المُُـرََّقرة

ــا  ــن، كم ــن العقوبتي ُـر المجــرد بالجمــع بي ــى الجََّتَّمْْه� ــادة )165( عل ــت الم ُـر المُُجــرد: عاقب َـة التَّجََّمْْه� جََرِِيم� .1         
ــا  ــرد، كم ُـر المج ِـم الجََّتَّمْْه� ــي جََرََائ� ــن ف ــة الفاعلي ــد إدان ــن عن ــدى العُقُوبتي ــاء بإح ــة الِاِكتف ــازت للمحكم أج
غََبَ؛ وهــذا مــا قررتــه الفقــرة )2(، مــع تَقَْْرِِيــر الجمــع  ُـر إلــى ش� دََّدَت العُقُوبــة فــي حالــة تحــول الجََّتَّمْْه� ش�
ــر،  ــن دون الآخ ــدي العُقُوبتي ــاء بإح ــة القض ــن للمحكم ــث يُمُك ــواز«، بحي ــبيل الج ــى س ــن عل ــن العُقُوبتي بي
ويُفُتــرض توقيــع هــذه العُقُوبــة أن الجانــي قــد ت�مَََّ القبــض عليــه بغيــر قــوة، مســتجيبًاً للس�ُـلطة العامــة فــي هــذا 

ــأن)11)). الش

ع العقــاب عليهــا مــن خلال المــادة  �رَِِّ رَََّر المُُش� َـة التــي ق� َـة عــدم الَتَّفــرق بغيــر القــوة: وهــي الجََرِِيم� جََ	رِِيم� .2
دِِْيد  َـة، مــع التَش� )168(، والتــي ق�رَََّرت عُُقوبــة الحبــس مــدة تتــراوح بيــن ثلاثــة شــهور وســنتين لهــذه الجََرِِيم�
ُـر)11)). إلــى ســتة أشــهر حتــى ثلاث ســنوات فــي حالــة اِسِــتعمال الجُُنــاة للــسلاح أثنــاء مشــاركتهم فــي الجََّتَّمْْه�

ُـر لا تُحُقِقِِّـق الــرََّدع الكافــي   ع الأردنــي تجــاه جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه� ويــرى الباحــث أن العُقُوبــات التــي قَرَََّرهــا المُُش��رَِِّ
ــي  ع الأردن ــ�رِِّ ــر المُُشََ ــث اِِعتب َـة«، حي ــات المالي� ــة أو العُقُوب ــات الســالبة للحري ِـم، وســواء »العُقُوب ــي هــذه الجََرََائ� ف
َـة علــى الرََّغــم مــن  ُـر مــن الجُُنــح، وهــذا مــا يُبُــرر »العُقُوبــات البســيطة« التــي قَرَََّرهــا لهــذه الجََرِِيم� جََرََائ�ِـم الجََّتَّمْْه�
دِِْيد العقابــي علــى  ع الأردنــي، والتَّحَــول إلــى التَش� �رَِِّ خُُطورتهــا، وهــو المََســلك الــذي وجــب تَغَييــره مــن قِبِــل المُُش�

ـهـذه الـصـور ـمـن الجََرََائـِـم

109	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.

110	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.مادة )165(: عُُقوبة الاشتراك في تَجَََمْْهُُر غير مشروع أو في الشََّغَبَ. 1- كل مََن اشترك 
في تَجَََمْْهُُر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًًا أو بكلتا العُقُوبتين معًاً. 2- مََن 

اشترك في شََغَبَ عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًًا، أو بكلتا العُقُوبتين معًاً.

111	 قانون العُقُوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.مادة )168(: عُُقوبة عدم تفرق المتجمهرين بغير القوة: 1- إذا لم يتفرق المجتمعون بغير 
القوة كانت العُقُوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- من اِِستعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاًً عن 

أيَّةَ عُُقوبة أشد قد يستحقها.
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الخاتمة

ِـم التــي تَطَــورت فــي الفتــرة الأخيــرة واِرِتفــع مُُعــدَّلَ اِِنتشــارها لعــدة عوامــل، أهمََّهــا  ُـر مــن الجََرََائ� ِـم الجََّتَّمْْه� تُعُــد جََرََائ�
ُـر عــن طريــق وســائل التَّوَاصــل الِاِجتماعــي، وتغذيــة الشــعور بالرفــض لــدى الجمهــور  ســهولة الِاِتفــاق علــى الجََّتَّمْْه�
ــة  ــن مُُمارس ــة ع ــم الخاطئ ــض المفاهي ــباب بع ــة الش ــاب فئ ــات، واِكِتس ــن للسياس ــن المعارضي ــة م ــن خلال مجموع م
َـة  ــج إجرامي� َـق عنهــا نتائ ــي يَتَحق� ِـم الت ِـم مــن الجََرََائ� ــر هــذه الجََرََائ� رَََّعها الدســتور. وتُعُتب ــي ش� ــات الت ــوق والحري الحق
ِـلم العــام فيــه، وتُهُــدد الأشــخاص فــي أرواحهــم  تَتَســم بالخُُطــورة الشــديدة؛ حيــث تَخَــل بالأمــن العــام فــي المجتمــع، والسِسِّ
ع  �رَِِّ َـن معــه تَبَْْرِِيــر اِِتجــاه المُُش� ُـلطات الدولــة؛ الأمــر الــذي يَتَبي� ومُُمتلكاتهــم، كمــا تُهُــدد المصالــح العامــة، وتَتَحــدى س�

ِـم، خاـةًصً ـمـع طابعـهـا التَّنَْْظِِيـمـي اـلـذي يَزَـيـد ـمـن خُُطورتـهـا الإماراـتـي لتَشَـدِِْيد العُقُوـبـات عـلـى ـهـذه الجََرََائـ

ِـم ضمــن القواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون العُقُوبــات، دون  عان الإماراتــي والأردنــي هــذه الجََرََائ� �رَِِّ وقــد نَظَََّــم المُُش�
ِـم إلــى فئــة  ع الإماراتــي بضمــه هــذه الجََرََائ� �رَِِّ ــردا لهــا قوانيــن خاصــة، ومــع ذلــك يُمُكــن الذهــاب إلــى أن المُُش� أن يُفُ
ُـق أهــداف  ــرََّدع، وتَحَق� ــق ال ــي تَنَْْظِِيمهــا بصــورة تَحَق ــد نجــح ف ــة مــن جهــة الداخــل« ق َـة بأمــن الدول ِـم المََاس� »الجََرََائ�

المُُواجـهـة التَّشَـرِِْيعيَّةَ لـهـا؛ وـمـن ثـمَََّ ـلـم يـكـن ـفـي حاـجـة لتَنَْْظِِيمـهـا بمُُوـجـب قاـنـون ـخـاص

ع الأردنــي قــد نَظَمهــا  �رَِِّ دِِْيد العقابــي علــى هــذه الجََرََائ�ِـم، إلا أن المُُش� رِِْيعات للتَش� وعلــى الرََّغــم مــن اِِتجــاه أغلــب التَّش�
َـب عليهــا بالعُقُوبــات البســيطة، وهــو المََســلك الــذي يُثُيــر التَّسَــاؤل حــول تَحَْْقِِيــق هــذه العُقُوبــات  ضمــن الجُُنــح المُُعاق�
ــدِِيد  ــي تَشَْْ ع الأردن ــ�رِِّ ــى المُُشََ ــه عل ــن مع ــا يَتَعي ــو م ــاص، وه ــام، أو الخ ــرََّدع الع ــواء ال ِـم س ــذه الجََرََائ� ــي ه ــرََّدع ف لل
دِِْيد العقابــي وهــذا  العُقُوبــات الخاصــة بهــذه الجََرََائ�ِـم، أو ضمهــا إلــى الجََرََائ�ِـم الماســة بأمــن الدولــة، كأســلوب بديــل للتَش�

ـمـا يضـمـن تَحَْْقِِـيـق اـرََّلدع بـشـأنها

: النتائج: أوالًا

	1 ــوز . ــك لا يجَ ــه؛ لذل ــي تلَحق ــه أو الت ــة ل ــم المُصاحب ــن الجَرَائِ ــن أي م ــة ع ــرة إجراميَّ ــر كظاه ــتقل التَّجَمْهُ يسَ
م لذاتــه بصفــة مســتقلة، دون أن يسَــتند إلــى  تجَْرِيمــه اِســتناداً لظواهــر إجراميَّــة أخــرى، وإنمــا وجــب أن يجَُــرِّ

ــة. ــم؛ نظــرًا لمــا يتَمتــع بــه مــن ذاتيَّ مــا قــد يقُتــرن أو يرُتبــط بــه مــن جَرَائِ

	2 ع الأردنــي موفقـًـا فــي اِتجاهــه للتوســع فــي التَّجْرِيــم تجــاه جَرَائِــم التَّجَمْهُــر، نظــرًا لخُطــورة . يعُــد مَســلك المُشَــرِّ
ــلطة العامــة الأمــر للمُتجمهِريــن  ــم، خاصــةً مــن جهــة عــدم اِشــتراط توَجيــه السُّ طبيعــة هــذا النــوع مــن الجَرَائِ
بفــض التَّجَمْهُــر وعــدم اسِــتجابة المُتجمهِريــن كمنــاط لتجَْرِيــم التَّجَمْهُــر؛ إذ أن مثــل هــذا الشــرط مــن شــأنه أن 
يتُيــح للمُتجمهِريــن تحَْقِيــق هدفهــم مــن التَّجَمْهُــر قبــل صــدور أوامــر السُّــلطة لهــم بالِانصــراف، وإهــدار عامــل 
الوقــت الــذي قــد يتُيــح منــع الجَرِيمَــة قبــل وقوعهــا، وهــذا مــا يتَنافــى مــع هــدف التَّشْــرِيعات الجَزَائِيـّـة الرئيــس، 

الــذي يتَمثَّــل فــي منــع ارِتــكاب الجَرَائِــم كمهمــةٍ رئيســة قبــل تقَْرِيــر العقــاب علــى اِرتكابهــا.

	3 جــرّم قانــون »الجرائــم الإلكترونيــة الإماراتــي«، التَّحْرِيــض علــى التَّجَمْهُــر والمســاعدة عليــه باِســتخدام .
ــص علــى  ــا مــن النَّ ــة«، والــذي جــاء خاليً ــم الإلكترونيَّ ــة«، علــى عكــس »قانــون الجَرَائِ »الوســائل الإلكترونيَّ
ــق هــذه الوســائل، وهــذا مــا  ــي اِرتكابهــا عــن طري ــر أو المســاعدة ف ــة التَّجَمْهُ ــى جَرِيمَ ــة التَّحْرِيــض عل جَرِيمَ
يتَنافــى مــع التَّطــور الحالــي فــي طــرق ارِتــكاب الجَرَائـِـم والــذي يلَــزم أن يقُابــل بتطَــور تشَْــرِيعي مُلائــم، خاصــةً 

ــة المعلومــات«. مــع شــيوع ارِتــكاب هــذا النــوع مــن الســلوك الإجرامــي عــن طريــق »وســائل تقنيَّ

	4 يعُــد تحَْدِيــد الركــن المــادي فــي جَرَائـِـم التَّجَمْهُــر فــي القانــون الإماراتــي أكثــر اِنضباطًــا مــن مثيلــه فــي القانــون .
ــده  ــتناداً لمــا يعَتق ــم اسِ ــام التَّجْرِي ــة تحَتمــل قي ــي لصياغــة مرن ع الأردن ــرِّ ــتخدام المُشَ ــي، خاصــةً مــع اسِ الأردن
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ــلطة، أو يرُجحــه عمــوم النــاس مِمَــن يتَواجــدوا فــي الجــوار، وهــذا مــا لا يتَفــق مــع الطبيعــة التــي  رجــال السُّ
ــم الخطــرة. يفُتــرض أن تكــون عليهــا نصــوص التَّجْرِيــم والعقــاب خاصــةً فــي الجَرَائِ

	5 ــر مَســلكا موحــداً بالنســبة للركــن المعنــوي فيهــا؛ حيــث . ــم التَّجَمْهُ ــي تِجــاه جَرَائِ ع الإمارات ــرِّ ــد مَســلك المُشَ يعُ
اشِــترط فــي كافــة صورهــا أن يكــون هــدف الجانــي تحَْقِيــق التَّجَمْهُــر بمــا يتَضمنــه مــن شَــغبَ وإخــال بالأمــن 

العــام.

	6 ع الأردنــي مجموعــة مــن العقُوبــات بشــأن جَرَائِــم التَّجَمْهُــر، وهــي عُقوبــات لا تتَفــق مــع خُطــورة . ر المُشَــرِّ قـَـرَّ
ــدِيد،  ــر للتشَْ ــغبَ مــن الجُنــح التــي يعُاقــب عليهــا بعقُوبــات تفَْتقَِ ــم الشَّ ــم، خاصــةً مــع اعِتبــاره جَرَائِ هــذه الجَرَائِ

وهــذا مــا يتَضــح مــن خــال »العقُوبــات الســالبة للحريــة والغرامــة الماليَّــة«.

ثانيًاً: الَتَّوصيات:

	1 هــا . تعَْدِيــل قانــون العقُوبــات الأردنــي وذلــك بإضافــة مــادة مُســتحدثة برقــم )173( مُكــرر علــى أن يكــون نصََّ
»إذا تــرك ثلاثــة علــى الأقــل مــن الموظفيــن العاميــن عملهــم، أو امتنعــوا عمــداً عــن تأديــة واجــب مــن واجبــات 
ــدَّد  ــم«، و«تشُ ــب كل منه ــروع، عُوقِ ــر مش ــق غــرض غي ــه تحَْقِي ــن من ــك أو مبتغي ــى ذل ــن عل ــم متفقي وظيفته
ــر، أو  ــي خط ــم ف ــم أو أمنه ــاس أو صحته ــاة الن ــل حي ــأنه أن يجَع ــن ش ــاع م ــرك أو الِامتن ــة إذا كان التَّ العقُوب
ــا أو فتنــة بيــن النــاس، أو إذا عطــل مصلحــة عامــة أخــرى أو كان الجانــي  كان مــن شــأنه أن يحــدث اضطرابً

محرضًــا«، وذلــك علــى غــرار المــادة )272( مــن »قانــون العقوبــات الإماراتــي«.

	2 ــس . ــى عك ــتقلًًا، عل ــا مس ــا مفهومً ــكل منهم ــار أن ل ــغبَ باِعتب ــال الشَّ ــر وأعم ــي التَّجَمْهُ ــن جَرِيمَت ــل بي الفص
ــرًا أن  ــر معتب ــم التَّجَمْهُ ــن جَرَائِ ــغبَ ضم ــال الشَّ ــن أعم ــذي ضمّ ــي وال ــي والأردن ــرِيعي الإمارات ــاه التَّشْ الِاتج

ــة. ــل التَّجزئ ــا لا يقَب ــط بينهم الراب

	3 ــا . ــن كونه ــدلًًا م ــات ب ــى جناي ــول إل ــي؛ لتتح ــون الأردن ــي القان ــر ف ــم التَّجَمْهُ ــي لجَرَائِ ــل الوصــف القانون تعَْدِي
جُنــح؛ حيــث تتَســم هــذه الجَرَائِــم بدرجــة كبيــرة مــن الخُطــورة بمــا لا يتَفــق مــن التَّعامــل معهــا باِعتبارهــا مــن 

الجنــح.

	4 ــكل . ــد الحــد الأدنــى ل ــر فــي قانــون العقُوبــات الأردنــي؛ بحيــث يزي ــم التَّجَمْهُ ــات الخاصــة بجَرَائِ ــدِيد العقُوب تشَْ
مــن »العقُوبــة الماليَّــة والعقُوبــة الســالبة للحريــة«، مــع الجمــع بيــن العقُوبتيــن علــى ســبيل الوجــوب لا الجــواز.

	5 ع . م المُشَــرِّ إضافــة مــادة برقــم )26( مكــرر فــى »قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الإماراتــي«، بحيــث يجَُــرِّ
ــة، أو شــبكة المعلومــات فــي تنَْظِيــم التَّجَمْهُــرات وإدارتهــا والتَّوســط  مــن خلالهــا اسِــتخدام الوســائل الإلكترونيَّ
لتنَْظِيمهــا والدعــوة والتَّرويــج لهــا عبــر الوســائل الإلكترونيَّــة، علــى أن يتَضمــن النَّــص تقَْرِيــر عُقوبــة مُشــدَّدة 
م  لهــذه الجَرِيمَــة، واعِتبــار منــاط التَّجْرِيــم فيهــا الدعــوة للتجََمْهُــر غيــر المشــروع؛ حيــث أن النَّــص الحالــي يجَُــرِّ
الدعــوة للتظاهــر دون الحصــول علــى ترَخيــص مُســبق، وهــي جَرِيمَــة مختلفــة عــن الدعــوة للتجََمْهُــر والتَّرويــج 

لــه.
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قائمة المراجع: - 

	1 ــم الماســة بأمــن الدولــة فــي التَّشْــرِيع الإماراتــي . أحمــد عبيــد المطروشــي، الِامتنــاع عــن التَّبليــغ بالجَرَائِ
ــدد 1،  ــد 18 ع ــة، مجل ــوم القانونيَّ ــارقة للعل ــة الش ــة جامع ــي مجل ــور ف ــث منش ــة، بح ــة تحليليَّ – دراس

ــارقة 2021  الش

	2 أحمــد محمــد البغــدادي، قوانيــن التَّظاهــر والِاجتماعــات – دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيَّــة للنشــر .
والتَّوزيــع، القاهــرة 2015 

	3 أســامة محمــد حســن، جَرَائِــم الِاجتماعــات العامــة والمواكــب والتَّظاهــرات غيــر المشــروعة فــي .
ــة  ــة العلميَّ ــرات، دار النهض ــب والتَّظاه ــض المواك ــن وف ــي تامي ــرطة ف ــري ودور الش ــرِيع المص التَّشْ

للنشــر والتَّوزيــع، القاهــرة 2020 

	4 أشــرف عبــد القــادر، الإضــراب بيــن التَّجْرِيــم والإباحــة – دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة .
للنشــر، القاهــرة 2022 

	5 ــرة . ــارف، القاه ــأة المع ــة، منش ــر – دراســة مقارن ــع والتَّظاه ــي التَّجمُّ ــم ســرحان، الحــق ف ــن إبراهي ايم
 2016

	6 بهاء المري، جَرَائمِ التَّجَمْهُر والتَّظاهر، منشأة المعارف، القاهرة 2022 .

	7 ــرِيع والقضــاء، بحــث . ــن التَّشْ ــات بي ــم والعقُوب ــدأ شــرعيَّة الجَرَائِ ــرام مب ــس مشــهور الفواعــرة، احت حاب
ــر  ــور، الجزائ ــان عاش ــة زي ــدد 1، جامع ــد 11 ع ــانيَّة، مجل ــوم الإنس ــوق والعل ــة الحق ــي مجل ــور ف منش

2021

	8 حنــان حســين علــي عبــاس، جَرَائِــم العصيــان المســلح – دراســة مقارنــة، دار الكتــب والدراســات .
ـة، القاهــرة 2020  العربيّـَ

	9 ــون اتحــادي . ــق مرســوم بقان ــة والشــائعات وف ــم الإلكتروني ــون مكافحــة الجرائ ــي، قان ــي عراق ــد عل خال
رقــم )34( لســنة 2021 فــى شــأن مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة والشــائعات فــى دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، دار المتحــدة للنشــر والتوزيــع، الشــارقة، 2023 

.	10 ــة  ــام - دراس ــراب والاعتص ــر والإض ــوق التَّظاه ــي لحق ــم القانون ــران، التنَْظِي ــد مه ــر محم ــاميَّة جاب س
ــرة 2020  ــث، القاه ــي الحدي ــب الجامع ــا، المكت ــر وفرنس ــن مص ــة بي مقارن

.	11 ســجاد خليفــة خزعــل، المُواجهــة الدوليَّــة والوطنيَّــة لجَرِيمَــة تمويــل الإرهــاب – دراســة مقارنــة، دروب 
المعرفــة للنشــر والتَّوزيــع، عمــان 2022 

.	12 ــنهوري  ــة، دار الس ــة مقارن ــة قانونيَّ ــلمي - دراس ــر الس ــة التَّظاه ــي، حري ــر النائل ــوان ناص ــح عل صال
ـة والسياســيَّة، بغــداد 2016  ـة للعلــوم القانونيّـَ القانونيّـَ

.	13 ــارات  ــة الإم ــي دول ــات ف ــم والعقُوب ــون الجَرَائِ ــى قان ــق عل ــد العاطــي، الشــرح والتَّعلي ــيد عب رضــا الس
العربيَّــة المتحــدة رقــم )31( لســنة 2021 وفقـًـا لأحــكام المحاكــم العلُيــا فــي الإمــارات، دار محمــود للنشــر 

ــع، القاهــرة 2023 والتَّوزي
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.	14 ــة مصــر  ــي جمهوريَّ ــي ف ــم القانون ــى التنَْظِي ــا عل ــكاس طبيعته ــة التَّظاهــر وانع ــد ســيد، حري رفعــت عي
ـة للنشــر  ـة، دار النهضــة العربيّـَ ـة - دراســة تحليليّـَ ـة مــع الإشــارة إلــى بعــض الــدول العربيّـَ العربيّـَ

والتَّوزيــع، القاهــرة 2014 

.	15 عامــر محمــد علــي، الوجيــز فــي شــرح قانــون العمــل الأردنــي، المركــز القومــي للنشــر والتَّوزيــع، عمــان 
2013

.	16 عبــاس أبــو شــامة، جَرَائِــم العنُْــف وأســاليب مواجهتهــا فــي الــدول العربيَّــة، جامعــة نايــف العربيَّــة للعلــوم 
الأمنيَّــة، الريــاض 2014 

.	17 ــغبَ والعقــاب عليهــا فــي النظاميــن الســعودي والمصــري  عبــد الله محمــد ناصــر الخليــوي، جَرِيمَــة الشَّ
ــوم  ــة للعل ــف العربيَّ ــا، جامعــة ناي ــة الدراســات العلُي ــة، رســالة ماجســتير، كلي ــة مقارن – دراســة تأصيليَّ

ــاض 2018  ــة، الري الأمنيَّ

.	18 ــتير،  ــالة ماجس ــامة، رس ــن والس ــزة الأم ــى أجه ــاته عل ــر وانعكاس ــهري، التَّجَمْهُ ــض الش ــد الله عاي عب
ــاض 2012  ــة، الري ــوم الأمنيَّ ــة للعل ــف العربيَّ ــة ناي جامع

.	19 عبــد الحكيــم محمــد العقيلــي، المظاهــرات ومــا تتَضمنــه مــن الفوضــى والمفاســد والنقمــات، مكتبــة الفــاح 
للنشــر والتَّوزيــع، صنعــاء 2013 

.	20 علــي محمــد الجبالــي، أحقيَّــة الموظفيــن العاميــن فــي الإضــراب فــي القانــون الأردنــي – دراســة ميدانيَّــة، 
رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان 2014 

.	21 علــي حامــد الخولــي، الحمايــة الجِناَئِيــة لأمــن الدولــة – دراســة مقارنــة، دار المعرفــة الجامعيَّــة، القاهــرة 
 2022

.	22 ــع والإصــدارات  ــات - القســم العــام، دار الأهــرام للنشــر والتَّوزي ــون العقُوب عــوض محمــد عــوض، قان
ــرة 2023  ــة، القاه القانونيَّ

.	23 كريمــة رجــب مفتــاح عــون، سُــلطة الإدارة فــي حمايــة الآداب العامــة وأثرهــا علــى الحريــات العامــة، 
ــدة للنشــر، القاهــرة 2017  دار الجامعــة الجدي

.	24 ــوق  ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــي، رس ــق العموم ــع الطري ــر وقط ــة التَّجَمْهُ ــل، جَرِيمَ ــد الجلي ــد عب محم
ـة، الجزائــر 2015  والعلــوم السياســيَّة، جامعــة مديّـَ

.	25 محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مختــار الصحــاح، دار صــادر للنشــر والتَّوزيــع، بيــروت 
 2010

.	26 ــة للنشــر،  ــة، دار النهضــة العربيَّ ــة مقارن ــة تطبيقيَّ ــر والإضــراب - دراس ــي، التَّظاه ــعيد الليث ــد س محم
القاهــرة 2016 

.	27 محمــد علــي ســويلم، مُكافحــة الجَرَائـِـم الإلكترونيَّــة - دراســة مقارنــة بالتَّشْــرِيعات العربيَّــة والأجنبيَّــة، دار 
المطبوعــات الجامعيَّــة، القاهرة 2022 

.	28 محمــود توفيــق محمــد، مُمارســة حريــة التَّظاهــر مــن منظــور القانــون الدولــي، بحــث منشــور فــي مجلــة 
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الفكــر القانونــي والِاقتصــادي، عــدد خــاص، أعمــال المؤتمــر العلمــي الثامــن لكليــة الحقــوق جامعــة بنهــا، 
28 – 29 إبريــل، القاهــرة 2014 

.	29 ــة  ــي مجل ــور ف ــث منش ــا، بح ــة عنه ــئوليَّة الجِناَئِي ــرات والمس ــق المظاه ــحات، تفري ــد الش ــود محم محم
ــرة 2021  ــورة، القاه ــة المنص ــوق جامع ــة الحق ــدد 78، كلي ــد 11 ع ــة، مجل ــة والِاقتصاديَّ ــوث القانونيَّ البح

.	30 ــاميَّة  ــريعة الإس ــن الش ــة بي ــة مقارن ــة - دراس ــات الماليَّ ــادرات والعقُوب ــاف، المص ــق عس ــد مطل محم
ـة، مؤسســة الــوراق للنشــر والتَّوزيــع، عمــان 2020  والقوانيــن الوضعيّـَ

.	31 ــة  ــة، دار المعرف ــة مقارن ــغبَ – دراس ــال الشَّ ــن أعم ــة ع ــئوليَّة الجِناَئيِ ــراد، المس ــاح م ــد الفت ــراد عب م
ـة، القاهــرة 2023  الجامعيّـَ

.	32 نهــاد فــاروق عبــاس، العقُوبــة الجِناَئيِــة والتَّدابيــر الاحترازيــة فــي المملكــة العربيَّــة الســعوديَّة – دراســة 
مقارنــة، جامعــة نايــف العربيَّــة للعلــوم الأمنيَّــة، الريــاض 2017 

.	33 وســيم حســام الديــن أحمــد، شــرح قانــون العمــل لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــا لقانــون العمــل 
الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )33( لســنة 2021 بشــأن تنظيــم علاقــات العمــل 

مكتبــة دار الحافــظ للنشــر والتوزيــع، أبــو ظبــي، الإمــارات، 2023. 

.	34 ــارات الأمــن  ــات واِعتب ــوق والحري ــة الحق ــن جدليَّ ــة الِاجتمــاع والتَّظاهــر بي ــط، حري ــي عطــوة الزن يحي
ــة، القاهــرة 2021 ــة الإداريَّ ــة للتنميَّ ــة العربيَّ القومــي، المنظم

1-	 Ahmd ‘ebyd almtrwshy, alaِِmtna’e ‘en altََblygh baljََrََa’eِِm almash bamn ald-
wlh fy altََshْْrِِy’e alemaraty – drash thlylyََh, bhth mnshwr fy mjlh jam’eh 
alsharqh ll’elwm alqanwnyََh, mjld 18 ‘edd 1, alsharqh 2021 

2-	 Ahmd mhmd albghdady, qwanyn altََzahr walaِِjtma’eat – drash mqarnh, dar 
alnhdh al’erbyََh llnshr waltََwzy’e, alqahrh 2015 

3-	 Asamh mhmd hsn, jََrََa’eِِm alaِِjtma’eat al’eamh walmwakb waltََzahrat ghyr 
almshrw’eh fy altََshْْrِِy’e almsry wdwr alshrth fy tamyn wfd almwakb walt�-
zahrat, dar alnhdh al’elmyََh llnshr waltََwzy’e, alqahrh 2020 

4-	 Ashrf ‘ebd alqadr, aledrab byn altََjْْrِِym walebahh – drash mqarnh, dar al-
jam’eh aljdydh llnshr, alqahrh 2022 

5-	 Aymn ebrahym srhan, alhq fy altََjmu’e waltََzahr – drash mqarnh, mnshah 
alm’earf, alqahrh 2016 

6-	 Bha’ almry, jََrََa’eِِm altََjََmْْhur waltََzahr, mnshah alm’earf, alqahrh 2022 
7-	 Habs mshhwr alfwa’erh, ahtram mbda shr’eyََh aljََrََa’eِِm wal’euqwbat byn 

altََshْْrِِy’e walqda’, bhth mnshwr fy mjlh alhqwq wal’elwm alensanyََh, mjld 
11 ‘edd 1, jam’eh zyan ‘eashwr, aljza’er 2021

8-	 Hnan hsyn ‘ely ‘ebas, jََrََa’eِِm al’esyan almslh – drash mqarnh, dar alktb wal-
drasat al’erbyََh, alqahrh 2020 
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9-	 Khald ‘ely ‘eraqy, qanwn mkafhh aljra’em alelktrwnyh walsha’e’eat wfq 
mrswm bqanwn athady rqm (34) lsnh 2021 fa shan mkafhh aljra’em alelk-
trwnyh walsha’e’eat fa dwlh alemarat al’erbyh almthdh, dar almthdh llnshr 
waltwzy’e, alsharqh, 2023 

10-	 Samyَh jabr mhmd mhran, altََnْْzِِym alqanwny lhqwq altََzahr waledrab wa-
la’etsam - drash mqarnh byn msr wfrnsa, almktb aljam’ey alhdyth, alqahrh 
2020 

11-	 Sjad khlyfh khz’el, almuwajhh aldwlyََh walwtnyََh ljََrِِymََh tmwyl alerhab – 
drash mqarnh, drwb alm’erfh llnshr waltََwzy’e, ‘eman 2022 

12-	 Salh ‘elwan nasr alna’ely, hryh altََzahr alslmy - drash qanwnyََh mqarnh, dar 
alsnhwry alqanwnyََh ll’elwm alqanwnyََh walsyasyََh, bghdad 2016 

13-	 Rda alsyd ‘ebd al’eaty, alshrh waltََ’elyq ‘ela qanwn aljََrََa’eِِm wal’euqwbat 
fy dwlh alemarat al’erbyََh almthdh rqm (31) lsnh 2021 wfqana lahkam 
almhakm al’eulya fy alemarat, dar mhmwd llnshr waltََwzy’e, alqahrh 2023

14-	 Rf’et ‘eyd syd, hryh altََzahr wan’ekas tby’etha ‘ela altََnْْzِِym alqanwny fy 
jmhwryََh msr al’erbyََh m’e alesharh ela b’ed aldwl al’erbyََh - drash thlylyََh, 
dar alnhdh al’erbyََh llnshr waltََwzy’e, alqahrh 2014 

15-	 ‘Eamr mhmd ‘ely, alwjyz fy shrh qanwn al’eml alardny, almrkz alqwmy 
llnshr waltََwzy’e, ‘eman 2013

16-	 ‘Ebas abw shamh, jََrََa’eِِm al’eunْْf wasalyb mwajhtha fy aldwl al’erbyََh, 
jam’eh nayf al’erbyََh ll’elwm alamnyََh, alryad 2014 

17-	 ‘Ebd allh mhmd nasr alkhlywy, jََrِِymََh alshََghََb wal’eqab ‘elyha fy alnzamyn 
als’ewdy walmsry – drash tasylyََh mqarnh, rsalh majstyr, klyh aldrasat 
al’eulya, jam’eh nayf al’erbyََh ll’elwm alamnyََh, alryad 2018 

18-	 ‘Ebd allh ‘eayd alshhry, altََjََmْْhur wan’ekasath ‘ela ajhzh alamn walslamh, 
rsalh majstyr, jam’eh nayf al’erbyََh ll’elwm alamnyََh, alryad 2012 

19-	 ‘Ebd alhkym mhmd al’eqyly, almzahrat wma tََtdmnh mn alfwda walmfasd 
walnqmat, mktbh alflah llnshr waltََwzy’e, sn’ea’ 2013 

20-	 ‘Ely mhmd aljbaly, ahqyََh almwzfyn al’eamyn fy aledrab fy alqanwn alard-
ny – drash mydanyََh, rsalh majstyr, klyh alhqwq jam’eh alshrq alawst, ‘eman 
2014 

21-	 ‘Ely hamd alkhwly, alhmayh aljِِnََa’eِِyh lamn aldwlh – drash mqarnh, dar 
alm’erfh aljam’eyََh, alqahrh 2022 

22-	 ‘Ewd mhmd ‘ewd, qanwn al’euqwbat - alqsm al’eam, dar alahram llnshr 
waltََwzy’e walesdarat alqanwnyََh, alqahrh 2023 

23-	 Krymh rjb mftah ‘ewn, sulth aledarh fy hmayh aladab al’eamh wathrha ‘ela 
alhryat al’eamh, dar aljam’eh aljdydh llnshr, alqahrh 2017 

24-	 Mhmd ‘ebd aljlyl, jََrِِymََh altََjََmْْhur wqt’e altryq al’emwmy, rsalh majstyr, 
klyh alhqwq wal’elwm alsyasyََh, jam’eh mdyََh, aljza’er 2015 
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25-	 Mhmd bn aby bkr bn ‘ebd alqadr alrazy, mkhtar alshah, dar sadr llnshr 
waltََwzy’e, byrwt 2010 

26-	 Mhmd s’eyd allythy, altََzahr waledrab - drash ttbyqyََh mqarnh, dar alnhdh 
al’erbyََh llnshr, alqahrh 2016 

27-	 Mhmd ‘ely swylm, mukafhh aljََrََa’eِِm alelktrwnyََh - drash mqarnh baltََshْْrِِy’eat 
al’erbyََh walajnbyََh, dar almtbw’eat aljam’eyََh, alqahrh 2022 

28-	 Mhmwd twfyq mhmd, mumarsh hryh altََzahr mn mnzwr alqanwn aldwly, 
bhth mnshwr fy mjlh alfkr alqanwny walaِِqtsady, ‘edd khas, a’emal alm’et-
mr al’elmy althamn lklyh alhqwq jam’eh bnha, 28 – 29 ebryl, alqahrh 2014 

29-	 Mhmwd mhmd alshhat, tfryq almzahrat walms’ewlyََh aljِِnََa’eِِyh ‘enha, bhth 
mnshwr fy mjlh albhwth alqanwnyََh walaِِqtsadyََh, mjld 11 ‘edd 78, klyh 
alhqwq jam’eh almnswrh, alqahrh 2021 

30-	 Mhmd mtlq ‘esaf, almsadrat wal’euqwbat almalyََh - drash mqarnh byn 
alshry’eh aleslamyََh walqwanyn alwd’eyََh, m’essh alwraq llnshr waltََwzy’e, 
‘eman 2020 

31-	 Mrad ‘ebd alftah mrad, alms’ewlyََh aljِِnََa’eِِyh ‘en a’emal alshََghََb – drash 
mqarnh, dar alm’erfh aljam’eyََh, alqahrh 2023 
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